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 شكر وعرفان
إياه  وجل في أن وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع سائلاشكر الله عز أ

 ينفع به كل قارئ.  أن

ي تال لدغش رحيمة ةالدكتور للأستاذة الكبير  والامتنانأتقدم بالشكر الجزيل 
 بخل علي بالنصائح والتوجيهات تي ولم نتي أعانتعلى هذا العمل وال تأشرف

 ه لي.تالله خيرا على كل ما قدم افجزاه

ان لأعضاء لجنة المناقشة يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفكما 
على قبولهم مناقشة هذا بن علي خليل  الدكتور و هواري صباح ةالدكتور 

  في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد. أعاننيالبحث كما أشكر كل من 



 إهداء
  .أهدي لهم هذا العمل المتواضعإلى طلاب العلم والمعرفة 



 
 

  مقدمة



 أ
 

  مقدمة

ت اليهامة اليمستخدمة في اليتنمية الاقتصادية في لييايعتبر الاستثمار الأجنبي من الآ       
أغلب اليدول، بل أصبح اليمصدر اليرئيسي اليذي يقوم عليه اقتصاد اليعديد من اليدول، ويحظى 

ومتزايد في اليدول الينامية على اليخصوص وذليك باعتباره اليمحرك الأساسي باهتمام واسع 
 ليلتنمية وأداة ليلحصول على اليتكنوليوجيا واليخبرات اليفنية في هذه اليدول.

تتمثل عملية الاستثمار الأجنبي في استقبال رؤوس الأموال الأجنبية اليتي يتم بواسطتها إقامة 
ف من جهة، واليمستثمر الأجنبي اليذي يتمثل في اليمشروع الاستثماري من طرف اليبلد اليمضي

اليشخص اليطبيعي أو اليمعنوي غير اليمقيم اليقائم بالاستثمار من جهة أخرى ، بغرض تحقيق 
اليربح ، مقابل أن يحصل اليبلد اليمضيف على منافع تتمثل في نقل اليتكنوليوجيا وتطوير 

أصبحت معظم اليدول  صناعاتها اليمحلية وتوفير فرص عمل ليمواطنيها وفي اليوقت اليراهن
تتهافت إليى جذب رؤوس الأموال الأجنبية باليتعهد بترقية مناخ استثماري مناسب واليحماية 
اليقانونية اليلازمة ليطمأنة اليمستثمر الأجنبي على مشروعه الاستثماري وبعث اليثقة والأمان في 

اليتي  نفسه، فاليمستثمرون الأجانب حذرون في هذا اليجانب ليذليك يختارون أفضل الأماكن
تتوفر فيها سيادة اليقانون واليديمقراطية، فهو لا يجازف بأمواليه ونقلها إليى دولية ما دون 

 . اليحصول على اليضمان واليحماية اليكافيين

وبالينسبة ليلجزائر وبناء على اليتحولات اليتي عرفتها عقب الأزمة الاقتصادية بسبب         
نية اليخارجية وصعوبة اليحصول على انخفاض أسعار اليبترول مما أدى إليى ارتفاع اليمديو 

قروض خارجية، اتجهت إليى فتح اليمجال أمام الاستثمارات الأجنبية نظرا ليلدور اليذي تلعبه 
في بناء الاقتصاد اليوطني، وليشدة تنافس اليدول ليجلب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال 

ليمحفزة واليمشجعة على الأجنبية، فقد سعت اليجزائر إليى توفير اليعديد من اليضمانات اليمختلفة ا
الاستثمار الأجنبي على أراضيها، وذليك من خلال وضعها ليلعديد من الآلييات اليقانونية 
جرائية على الاستثمارات، وكذا اليعديد من الإصلاحات اليهيكلية  لإسباغ حماية موضوعية وا 

طمئنان وتدعيم منظومتها اليتشريعية بمجموعة من الإجراءات اليتي تمنح ليلمستثمر الأجنبي الا
كما سارعت في هذا  ،واليثقة في قوانينها، وجعل اليمناخ الاستثماري أكثر استقرارا و ملاءمة



 ب
 

الإطار إليى الإبرام واليتصديق على اليعديد من الاتفاقيات اليدوليية اليثنائية واليمتعددة الأطراف، 
 بحيث تعتبر من أهم الآلييات اليقانونية اليدوليية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. 

 :أهمية الموضوع
بناء على ما تقدم فإن دراسة هذا اليموضوع ليه أهمية من حيث مكانة الاستثمار         

الأجنبي في اليجزائر، واليدور اليمنوط به وليحاجة اليجزائر ليه خاصة في اليوقت اليراهن ليعلاقته 
اليتي اليوطيدة بتنمية الاقتصاد اليوطني، وكذا الآلييات اليقانونية اليممنوحة من طرف اليمشرع 

تضمن استقطاب الاستثمار الأجنبي بشكل يعود باليفائدة على اليدولية اليجزائرية وعلى 
 اليمستثمر الأجنبي على حد سواء.

 :أسباب اختيار الموضوع
إن اختيار موضوع الآلييات اليقانونية ليتحفيز الاستثمار الأجنبي في اليجزائر بررته       

 مجموعة من الأسباب. 

 :يةبالنسبة للأسباب الذات

اليميول اليشخصي ليمجال اليدراسة واليرغبة في دراسة مواضيع اليساعة في ميدان الأعمال  -
عموما وباعتبار موضوع الاستثمار بصفة عامة واحدة من أهمها فقد وقع اختيار اليبحث 
على جزئه اليمتعلق بالآلييات اليقانونية ليتحفيز الاستثمار الأجنبي في اليجزائر خاصة في ظل 

 دوره في ظل الأزمة الاقتصادية اليراهنة.تعاظم أهميته و 

 :بالنسبة للدوافع الموضوعية

اليبحث في اليسياسة اليمنتهجة من اليدولية اليجزائرية من خلال قراءة جملة من اليمعطيات  -
وى هذه داليتي توحي بوجود مناخ استثماري ملائم ليوليوج الاستثمار إلييها وباليمقابل إثبات ج

 .باليضمانات واليمحفزات اليممنوحة ليلاستثماراليسياسة ومدى ارتباطها 

اليمساهمة في إثراء موضوع اليدراسة خاصة وأن اليدراسات اليمتعلقة بالاستثمار كثيرة عموما  -
 إليى أن اليدراسات اليتي تناوليت الآلييات اليقانونية ليتحفيزه في اليجزائر قليلة.

 



 ج
 

 إشكالية البحث: 
م بمختلف جوانب اليموضوع نطرح الإشكاليية انطلاقا مما سبق وحتى نتمكن من الإليما       
 اليتاليية: 

تحفيز الاستثمار ليالآلييات واليضمانات اليقانونية اليمقدمة من قبل اليمشرع اليجزائري  هيما  -
 الأجنبي؟

 هذه الإشكاليية يمكن طرح اليتساؤلات اليتاليية:ومن خلال 

 ما هو واقع الاستثمار الأجنبي في اليجزائر؟  - 

 واليعراقيل اليتي تقف في وجه اليمستثمر الأجنبي في اليجزائر؟ماهي أهم اليعقبات  -

 ماهي اليضمانات اليتي جاء بها اليمشرع اليجزائري ليلمستثمر الأجنبي؟ -

 :أهداف الموضوع
يتمثل اليهدف من هذه اليدراسة في إبراز دور الآلييات اليقانونية اليممنوحة من طرف        

جنبية إليى اليجزائر وتسليط اليضوء على اليمشرع اليجزائري في استقطاب الاستثمارات الأ
 الينصوص اليقانونية اليتي ليها علاقة بالاستثمار ومدى نجاعتها في جلب الاستثمار الأجنبي.

 :المنهج المتبع
اعتمدت في بحثي هذا على اليمنهج اليتحليلي وذليك من خلال تحليل بعض         

ر الأجنبي، كما تم الاستعانة الينصوص اليقانونية اليتي كرست اليضمانات اليقانونية ليلاستثما
 باليمنهج اليوصفي اليذي تم توظيفه في بعض اليمفاهيم اليمتعلقة بالاستثمار.

 تقسيم خطة البحث:
اليتقسيم فقد اعتمدت في بحثي على  وتفرعاتها في سبيل الإجابة عن الإشكاليية اليمطروحة

 الآتي )على فصلين(:

اليتي أقرها اليمشرع و  في شكل ضمانات موضوعية اليقانونيةالآلييات  تحليلبدراسة و قمت 
اليجزائري بموجب اليقانون اليمتعلق بترقية الاستثمار بغرض توفير اليمزيد من اليعناصر اليمحفزة 



 د
 

اليفصل اليثاني ليلضمانات  خصصتفي حين  اليفصل الأول(؛)ليلاستثمار اليوطني و الأجنبي 
  .قيةاصدمالإجرائية اليتي من شأنها أن تضفي اليمزيد من الي

واليتي تم إلييها  تخلص واليمقترحات اليتي، والأفكارتتضمن أهم اليخلاصات، خاتمة اليثم 
  اليجهات اليمعنية بالاستثمار. ومتابعة منليتكون محل تقييم  تسجيلها



 

 
 الفصل الأول

الضمانات الموضوعية 
 في الجزائر للاستثمار الأجنبي
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 الجزائر في الأجنبي للاستثمار الموضوعية الضمانات: الأول الفصل
يقصد باليضمان قانونا بأنه تقديم اليوسائل اليكفيلة بتحقيق أمان قانوني ليمن تقرر ليه،        

  .1لينتائجهوهو اليمستثمر الأجنبي، وهذا كي يقدم على اليعمل وهو ضامن 

من منطلق هذا اليتعريف فقد أعطى اليمشرع اليجزائري اهتماما باليغا ليلاستثمار الأجنبي كغيره 
من اليتشريعات فعمل على وضع أطر قانونية تقوم على حماية الاستثمار الأجنبي في 
اليجزائر وأقر اليعديد من اليضمانات اليموضوعية اليمتمثلة في مجموعة من الآلييات واليمبادئ 

الأجنبي، قصد استقطابه وتشجيعه على ممارسة نشاطه الاستثماري على  اليممنوحة ليلمستثمر
 ن متعلقةيمن خلال إصدار عدة قوانوهذا ما حاول اليمشرع اليتأكيد عليه  أراضيها،

حيث ساهمت هذه اليقوانين في توسيع مجالات اليضمانات اليممنوحة ليلمستثمرين  بالاستثمار،
 الأجانب.

سواء اليثنائية أو اليجماعية في  اليدوليية،عديد من الاتفاقيات كما تم الإبرام واليتصديق على الي
 الأجنبي.مجال حماية الاستثمار 

  

                                                           
اليدول اليعربية، دراسة قانونية مقارنة لأهم اليتشريعات اليعربية ضمانات الاستثمار في  عبد الله عبد اليكريم عبد الله 1

واليمعاهدات اليدوليية مع الإشارة إليى منظمة اليتجارة اليعاليمية ودورها في هذا اليمجال، اليطبعة الأوليى، دار اليثقافة ليلنشر 
 .02 ، ص0202واليتوزيع، عمان، 
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 المبحث الأول: الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي في الجزائر 

 ليها،من اجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية وترقيتها وتوفير اليحماية اليقانونية اليلازمة          
اليمشرع اليجزائري مجموعة من اليضمانات اليتي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية  کرس

حيث تعتبر اليضمانات اليتشريعية اليتي  .1الاقتصاديليلمساهمة في مختلف قطاعات الينشاط 
نص عليها اليمشرع اليجزائري من خلال قوانين الاستثمار أحد اليمبادئ الأساسية اليمشجعة 

تعتبر أفضل آليية قانونية كفيلة بحماية اليمستثمر الأجنبي من بل  الاستثمارية،ليلعملية 
ليذليك وضعت عدة ضمانات تشريعية ليتشجيع وحماية الاستثمار  تعترضه،اليمخاطر اليتي قد 

 الأجنبي.

وانطلاقا من ذليك سعت اليدول اليمضيفة إليى إيجاد عدة وسائل تبعث اليثقة في نفس         
ات متعلقة نوتتنوع هذه اليضمانات بين ضما ،2اناتاليضماليمستثمر، وتوفر ليه اليعديد من 

وأخرى متعلقة  واليوطني،بحرية الاستثمار، وضمانات تخص اليمساواة بين اليمستثمر الأجنبي 
 بضمان اليثبات اليتشريعي. 

 

 

 

 

 

                                                           
ص  0202هومة ليلطباعة والينشر واليتوزيع، اليجزائر ، داربية في اليقانون اليجزائريعيبوط محمد وعلي الاستثمارات الأجن1

57. 
رفيقة فصوري، الينظام اليقانوني ليلاستثمار الأجنبي في اليدول الينامية، أطروحة دكتوراه في اليعلوم اليقانونية، قانون الأعمال، 2

 .75، ص 0200/0202كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية، جامعة اليحاج ليخضر باتنة، 
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 المطلب الأول: ضمان حرية الاستثمار الأجنبي

كغيرها من اليتشريعات، سعت اليجزائر نحو جلب رؤوس الأموال الأجنبية إلييها          
 فأوليت ليها أهمية خاصة ومنحت ليها اليكثير من الامتيازات، كما أقرت ليها اليعديد من
اليضمانات واليمبادئ اليمكرسة في اليقانون اليدوليي بغية تشجيعها وحمايتها من اليمخاطر اليتي 

 .1الأجانبوعلى رأسها مبدأ حرية الاستثمار ليلمستثمرين  تعترضها،يمكن أن 

 الأول: تكريس حرية الاستثمار الأجنبيالفرع 

يتوفر الينظام اليقانوني اليجزائري على اليعديد من اليمؤشرات اليدالية على حرية الاستثمار        
بدء من اليدستور ومرورا باليتشريعات اليمختلفة وانتهاء بالاتفاقيات اليهادفة إليى تكريس هذه 

ن خلال أول قانون متعلق بالاستثمار ، حيث تم الينص عليها مباشرة بعد الاستقلال م2اليحرية
منه " حرية الاستثمار معترف بها ليلأشخاص  22حيث جاء في نص اليمادة  055-32رقم 

اليطبيعية واليمعنوية الأجنبية في إطار احترام الينظام اليعام وقواعد الإقامة اليمنصوص عليها 
 .3في اليقوانين والأنظمة

اليمتعلق بالينقد واليقرض من  02-02ل قانون كما أعطى ليهذا اليمبدأ ركيزة قانونية من خلا
 . 0824خلال نص اليمادة 

                                                           
يمينة، عن واقع اليمعاملة اليوطني اليمكرس ليلمستثمر الأجنبي في اليقانون اليجزائري، اليمجلة الأكاديمية ليلبحث  بوباليو 1

 .523، ص 0203، 20، اليعدد 5اليقانوني اليمجلد 
اليخلدونية ليلنشر  دار-اليعادية وقطاع اليمحروقات  الأنشطة-اليكامل في اليقانون اليجزائري ليلاستثمارات  اليجيلاليي،عجة 2

 755، ص 0223زيع، اليقبة اليقديمة، اليجزائر، واليتو 
 اليمتضمن قانون الاستثمارات. 055-32من اليقانون رقم  22اليمادة  3
اليمتضمن قانون الينقد واليقرض اليمعدل واليمتمم، اليجريدة  0002/25/08اليمؤرخ في  02-02من اليقانون  082اليمادة  4

اليتي تنص على ما يلي " يرخص ليغير اليمقيمين  08/ 0002/25، اليصادر بتاريخ 03اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
بتحويل رؤوس الأموال إليى اليجزائر ليتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة ليلدولية واليمؤسسات اليمتفرعة عنها 

 أو أي شخص معنوي "
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اليمعدل واليمتمم اليمتعلق بتطوير الاستثمار فقد تناول مبدأ حرية  22-20أما الأمر رقم 
حرية تامة مع في  منه على أن " تنجز الاستثمارات 25الاستثمار، بالينص عليه في اليمادة 

 .1اليبيئةمراعاة اليتشريع واليتنظيمات اليمتعلقة بالينشاطات اليمقننة وحماية 

نلاحظ من خلال هذه اليمادة أن اليمشرع قد أعطى ليلمستثمر الأجنبي حرية انجاز       
مشروعه بكل حرية، باختيار اليقطاع اليمراد الاستثمار فيه، ملغيا بذليك مفهوم اليقطاعات 

اليقطاعات اليمخصصة صراحة ليلدولية أو أحد فروعها واليتي كانت تعتبر وهي  الاستراتيجية
عائقا أمام حرية الاستثمار الأجنبي، فيه وأليغى كل اليعراقيل اليتي تعترضه إلا أنه أبقى على 
نما يمكننا اعتبارها مجرد استثناءات  شروط نستطيع اليقول أنها لا ترتقي إليى درجة اليقيود وا 

 .2تثمارضرورية ترد على حرية الاس

عليه من خلال اليمادة  عن مبدأ حرية الاستثمار، فقد نص 0003وليم يغفل دستور          
واليملاحظ  ،3"اليقانونحرية اليتجارة واليصناعة مضمونة وتمارس في إطار " اليتي جاء فيها 25

من نص اليمادة أنها أقرت مبدأ حرية اليتجارة واليصناعة اليذي يعد من ركائز اقتصاد اليسوق 
راليي اليتي تبنتها اليجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية واليسياسية يومبادئ الاقتصاد اليلب

اليمادة جاء مطلقا ليم يميز بين اليمستثمر  كما أن نص ،0088اليتي شرعت فيها منذ عام 
 .4ئري والأجنبي بشأن الاستفادة من هاته اليحريةاليجزا

وتعزيزا ليضمان حرية الاستثمار الأجنبي، حرصت اليجزائر على إبرام اليعديد من الاتفاقيات 
   اليدوليية اليمتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار ومن بينها: الاتفاقية اليمنشئة ليلمؤسسة اليعربية 

                                                           
اليجريدة  الاستثمار،طوير اليمتعلق بت ،0220أوت  02اليمؤرخ في  22-20الأمر رقم  22-20من الأمر رقم  25اليمادة 1

 0220أوت  00، اليصادرة بتاريخ 55اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 

 اليحقوق،منكرة ماجستير تخصص قانون عام اقتصادي كلية  الأجنبي،اليضمانات اليقانونية اليممنوحة ليلمستثمر  لييلى،ساليم  2
 .50ص  0200/0200 وهران،جامعة 

، اليمتعلق بإصدار دستور اليجمهورية 0003ديسمبر  25، اليمؤرخ في 28-03رقم من اليمرسوم اليرئاسي  25اليمادة  3
 .0003/00/28، اليصادرة بتاريخ 53اليجزائرية، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 

 .755عجة اليجيلاليي، مرجع سابق، ص 4
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، إذ أنها ليم تنص صراحة على ضمان حرية الاستثمار واكتفت بالإشارة 1ليضمان الاستثمار
دعمها ليحرية الاستثمار الأجنبي في اليدول الينامية بواسطة رفع اليمخاوف  يباجتها،دفي 

 اليمتعلقة باليمخاطر غير اليتجارية. 

وكذا جاء ضمن اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اليمغرب اليعربي في          
في اليفصل اليثاني تحت عنوان معاملة الاستثمار " يشجع كل بلد من بلدان اتحاد  20دة اليما

اليمغرب اليعربي وفي إطار أحكامه انتقال رؤوس الأموال اليمملوكة ليمواطني اليدول الأخرى 
د ويشجع فيه بحرية في كافة اليمجالات غير اليممنوعة على مواطني اليبل إلييه،ليلاتحاد 

 .2. "عليهم ..اليمضيف وغير اليمقصورة 

نستشف أن اليمشرع اليجزائري قد جسد حرية الاستثمار  اليسابقة،من خلال استقراء اليمواد 
مشروعه بحرية بإليغاء اليعراقيل واليحواجز اليتي يمكن أن  لإنجازكضمان ليلمستثمر الأجنبي 

  مطلقة.إلا أن هاته اليحرية نسبية ولييست  اليمضيف،تضعف من ثقته باليبلد 

 القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمارالفرع الثاني: 
نما قام بضبطه بمراعاة  الاستثمار،کرس اليمشرع اليجزائري مبدأ حرية  لييس بصفة مطلقة وا 

إذ وفر اليمشرع حماية ليها، كما علق  اليبيئة،اليتشريعات واليتنظيمات اليقانونية ومنها ضابط 
ممارسة بعض الأنشطة واليمسماة بالينشاطات اليمقننة باليحصول على تراخيص من طرف 

 .3الإدارة

                                                           
اقية إنشاء اليمؤسسة اليعربية ليضمان ، اليمتعلق بمصادقة اليجزائر على اتف0050جوان  25اليمؤرخ في  03-50الأمر رقم  1

 .0050جوان  25، اليصادرة بتاريخ  72الاستثمار، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
اليمتضمن مصادقة اليجزائر على اتفاقية تشجيع وضمان  ،0002ديسمبر  0، اليمؤرخ في 502-02اليمرسوم اليرئاسي رقم  2

فيفري  23اليصادرة بتاريخ  ،23ي، و اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم الاستثمار بين اتحاد دول اليمغرب اليعرب
0000. 

أطروحة لينيل شهادة  الأجنبية،الينظام اليقانوني اليجزائري ليلاستثمار ومدى فعالييته في استقطاب الاستثمارات  ثانية،واليي  3
 .23تيزي وزو ، ص  معمري،جامعة موليود  اليسياسية،كلية اليحقوق و علوم  قانون،دكتوراه في اليعلوم تخصص 
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 أولا: حماية البيئة 
ليقد وضع اليمشرع اليجزائري قيدا صريحا يحد من حرية الاستثمار بهدف حماية اليبيئة وذليك 

مع مراعاة اليتشريع " لى ما يلي حيث نصت ع 22-20من الأمر  25بموجب اليمادة 
ذليك لأن بعض الأنشطة  ،1"اليبيئةواليتنظيمات اليمتعلقة بالينشاطات اليمقننة وحماية 

  الاستنزاف.وعليه تدخل اليمشرع ووضع حدا ليهذا  اليبيئة،واليصناعات اليملوثة يوثر سلبا على 

، إليى 2اليتنمية اليمستدامةكما ليجأت اليدولية من خلال اليقانون اليمتعلق بحماية اليبيئة في إطار 
، 3واليحيواناتفرض جزاءات من أجل حماية اليموارد اليطبيعية اليجزائرية بما فيها اليماء واليهواء 

وتؤثر سلبا  اليمضيفة،إذ كثيرا ما تنقل اليشركات الأجنبية أنشطتها الاستثمارية إليى اليدول 
ا تلجأ إليى أخطر من ذليك وأحيان الأنشطة،على اليبيئة في ظل غياب اليرقابة اليفعالية على هذه 

، وليذليك حرص اليمشرع اليجزائري على 4مثل دفن الينفايات اليسامة في أراضي اليدولية اليمضيفة
أجنبية قبل خضوعها ليدراسة اليتأثير على اليبيئة ومنح موافقة  تتشكل أي مشاريع استثمارية ألا

 .5مسبقة ليلمشروع من طرف اليسلطات اليمختصة

 النشاطات المقننة ثانيا:
مفهوم الينشاطات اليمقننة على أنها " كل  52-05من اليمرسوم اليتنفيذي  20حددت اليمادة 

نشاط أو مهنة خاضعة ليلقيد في اليسجل اليتجاري تتطلب بطبيعتها أو مضمونها أو محلها أو 

                                                           
 اليمتعلق بتطوير الاستثمار اليمعدل واليمتمم ،22-20من الأمر  25اليمادة 1
اليجريدة اليرسمية  اليمستدامة،اليمتعلق بحماية اليبيئة في إطار اليتنمية  ،0222يولييو  00اليمؤرخ في  02-22اليقانون رقم  2

 .0222يولييو  02، اليصادرة بتاريخ 2ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
جامعة مولود  الحقوق،كلية  القانون،دكتوراه في العلوم تخصص أطروحة  والبيئة،قايدي سامية، التجارة الدولية  3

 .531 ، صتيزي وزو معمري،
اليطبعة  اليوضعي،الاستثمار الأجنبي اليمباشر وحقوق اليبيئة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد  اليهادي،سليمان عمر  4

 .02 ص ،0202 عمان، واليتوزيع،الأكاديميون ليلنشر  الأوليى،
 80 ص سابق،ساليم لييلي، مرجع 5
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،  1"ننقوسائل تفعيلها ، شروط خاصة حتى يتم اليترخيص بممارستها كمهنة مقننة أو نشاط م
صود بالينشاطات اليمقننة كل الينشاطات اليخاضعة اليقواعد قانونية خاصة بها وباليتاليي فان اليمق

، ويشترط على كل مستثمر أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مقنن إدراج اعتماد أو ترخيص 
، ومن بين هذه الأنشطة اليمقننة 2ممارسة هذا الينشاط اليمسلم ليه من طرف اليمصاليح اليمختصة

يص مسبق ، نجد قطاع اليمناجم ، قطاع الاتصالات، اليتي يحتاج فيها اليمستثمر إليى ترخ
 اليصحة ....اليخ.

اليمتعلق بتطوير الاستثمار اليمعدل  22-20من الأمر  25اليمادة  كما يستشف من نص
واليمتمم اليمذكورة سابقا أن اليمشرع اليجزائري ربط حرية الاستثمار بمراعاة اليتشريع واليتنظيمات 

قيد من اليحرية اليممنوحة ليلمستثمر الأجنبي وتجدر اليمتعلقة بالينشاطات اليمقننة، وبذليك 
مما يجعل  وواضح،بنص صريح  الإشارة إليى أن هذه اليمهن والينشاطات اليمقننة غير محددة

  .3اليمستثمر الأجنبي بشكاف من الينوايا اليحقيقية ليلسلطات اليجزائرية في مجال الاستثمار

                                                           
، اليمتعلق بمعايير تحديد و تأطير الينشاطات واليمهن اليمقفية 0005جانفي  08اليمؤرخ في  02-05اليمرسوم اليتنفيذي رقم  1

، اليصادرة  27اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم  واليمتمم،اليمعدل  وتأطيرها،اليخاضعة ليلقيد في اليسجل اليتجاري 
 .0005/ 00/20 بتاريخ

 .82ص  سابق،مرجع  لييلي،ساليم 2
 50واليی نادية، مرجع سابق، ص 3
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  02221نة ثالثا: القيود الواردة في قانون المالية التكميلي لس
أدخل اليمشرع بعض اليقيود اليتي تحد من حرية الاستثمار بموجب قانون اليماليية اليتكميلي      
 وتتمثل أهم هذه اليقيود فيما يلي: ،0220ليسنة 

من  78حيث أليزمت اليمادة  اليوطني،الإجبارية بين اليمستثمر الأجنبي واليمستثمر  اليشراكة-0 
اليمستثمر الأجنبي بوجوب اليدخول في شراكة مع  ،0220قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة 

 استيراد.اليمستثمر اليوطني بنسب تختلف بحسب إذا كان نشاط إنتاج أو 

على الأقل من  %70فبالينسبة لينشاطات إنتاج اليسلع واليخدمات تمثل نسبة اليشراكة فيها  
رأس اليمال الاجتماعي ليلاستثمار، أما فيما يخص نشاطات الاستيراد فقد حدت نسبة اليشراكة 

 .2على الأقل من رأس اليمال الاجتماعي ليلاستثمار %22 ـباليوطنية 

اليفقرة الأوليى من قانون اليماليية  78ث نصت اليمادة حي الأجنبية،بالاستثمارات  اليتصريح-0
على مايلي: " تخضع الاستثمارات الأجنبية اليمنجزة في الينشاطات  0220اليتكميلي ليسنة 

الاقتصادية لإنتاج اليسلع واليخدمات قبل انجازها إليى تصريح بالاستثمارات ليدى اليوكالية 
نلاحظ من خلال هذه اليمادة أن اليمشرع اقتصر على نظام  .3"اهدنأ 23اليمذكورة في اليمادة 

اليسلع واليخدمات دون  اليتصريح بالينسبة ليلاستثمارات الأجنبية اليمنجزة في نشاطات إنتاج
، كما أن هذا اليقيد يساعد اليهيئات الإدارية ليمعرفة الاستثمارات 4الأنشطة اليخاصة بالاستيراد

 فعلا. الأجنبية اليمصرح بها فقط واليتي قد تحققت

أبت إليى  ،0220واليجدير باليذكر أن هذه اليقيود اليتي جاء بها قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة 
اليتقليص من حرية اليمستثمر الأجنبي وليم تشجعه أبدا على الاستثمار، وبالأخص إجبار 

                                                           
اليجريدة اليرسمية  ،0220اليمتضمن قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة  ،0220يولييو  00اليمؤرخ في  ،20-20الأمر رقم  1

 .0220يولييو  03، اليصادرة بتاريخ 5ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
 .0220اليمتضمن قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة  ،20-20رقم  الأمر من 20 /22/ 78اليمادة  2
 .0220اليمتضمن قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة  ،20-20من الأمر رقم  78اليمادة  3
 .85ص  سابق،مرجع  لييلي،ساليم 4
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مما أدى  الأخير،ليصاليح هذا  % 70اليمستثمر الأجنبي على إشراك مستمر وطني بنسبة 
 الاستثمار الأجنبي في اليجزائر مقارنة باليسنوات اليسابقة.  إليى تراجع حجم

 المطلب الثاني: ضمان المساواة بين المستثمر الأجنبي والوطني
تم الينص على مبدأ اليمساواة في اليقوانين اليداخلية اليمنظمة ليلاستثمار كما تم الإشارة       

فتذهب الاتفاقيات اليثنائية خصوصا إليى أن بعامل  ليلاستثمارات،إلييه في الاتفاقيات اليمنظمة 
 .1ل عن تلك اليممنوحة لينظيره اليوطنياليمستثمر الأجنبي معاملة لا تق

وليقد کرس اليمشرع اليجزائري مبدأ اليمعاملة اليمنصفة واليعادلية بين اليمستثمرين اليجزائريين 
وذليك من خلال  2والأجانب من جهة وبين اليمستثمرين الأجانب فيما بينهم من جهة أخرى

اليمتعلق  0200من اليمرسوم اليتشريعي رقم  28بحيث ورد في اليمادة  الاستثمار،قوانين 
بنفس اليمعاملة اليتي  يحظى الأشخاص اليطبيعيون واليمعنويون الأجانب" بترقية الاستثمار

يحظى بها الأشخاص اليطبيعيون واليمعنويون اليجزائريون من حيث اليحقوق والاليتزامات فيما 
  .3"الاستثماريتصل ب

                                                           
كلية اليحقوق  اليخاص،دكتوراه في اليقانون أطروحة  الأول،اليجزء  اليجزائر،اليضمانات اليقانونية ليلاستثمار في  معزوزة،روال  1

 .230، ص 0203/0207واليعلوم اليسياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، 
 اليجزائر، عكنون،بن  اليمركزية،اليساحة  اليجامعية،ديوان اليمطبوعات  اليجزائر،قانون الاستثمارات في  كمال،يوش قربوع عل2

 .32 ص ،0000
اليمتعلق بترقية الاستثمارات، اليجريدة اليرسمية  0002أكتوبر  27اليمؤرخ في  00-02من اليمرسوم اليتشريعي  28اليمادة  3

 .0002أكتوبر  02، اليصادرة بتاريخ 35ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
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على مبدأ اليمساواة  اليمتعلق بترقية الاستثمار نص 20-03كما أن قانون الاستثمار رقم 
مفادها أن يتمتع اليمستثمر الأجنبي سواء كان  ،00كضمان ليلمستثمر الأجنبي في اليمادة 

ومن أهم اليمعايير  1واليواجباتطبيعيا أو معنويا بمعاملة عادلية ومنصفة فيما يخص اليحقوق 
 باليرعاية،اليداعمة ليمبدأ اليمساواة يتجسد في مبدأين أساسيين يتمثلان في مبدأ اليدولية الأوليى 

 اليوطنية.ومبدأ اليمعاملة 

 المعاملة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  الأول:الفرع 
ومفاده أن تتعهد اليدولية اليمضيفة بموجب اتفاقية دوليية بمنح معاملة تفضيلية الاستثمارات 

أي بإمكان استفادة اليمستثمرين  باليرعاية،مواطني اليدولية اليمستفيدة من شرط اليدولية الأوليى 
اليذين يحوزون على جنسية اليدولية اليتي استفادت من هذا اليشرط من اليحصول على جميع 

وحة من طرف اليبلد اليمستقبل ليرؤوس الأموال الأجنبية على أساس اليدولية اليضمانات اليممن
 .2الأكثر رعاية اليتي تحظى بها الاستثمارات الأجنبية الأخرى في تلك اليدولية ذاتها

 الأورو ولا تكاد تخلو اتفاقية من الينص على هذا اليمبدأ، بحيث قررت اتفاقية اليشراكة
باليرعاية بين مستثمريها بأن يمنح كل طرف متعاقد فيها  تكريسا ليمبدأ اليدولية الأوليى 3جزائرية

  رعايا اليطرف الأخر معاملة لا تقل عن تلك اليتي يمنحها ليرعايا دول أخرى.

                                                           
 الاستثمار.اليمتعلق بترقية  ،20-03من اليقانون رقم  00اليمادة  1
 .525 ص سابق،مرجع  يمينة،بوباليو  2
، اليمتعلق باليمصادقة على الاتفاق الأوروبي اليمتوسطي 0227أبريل  05، اليمؤرخ في 070-27اليمرسوم اليرئاسي رقم  3

ليتأسيس شراكة بين اليجمهورية اليجزائرية اليديمقراطية اليشعبية من جهة واليمجموعة الأوروبية واليدول الأعضاء فيها من جهة 
 0227ابريل  22اليصادرة بتاريخ  2 ريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم، اليج0220ابريل  00أخرى اليموقع يقاليوتسيا يوم 
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إلا أن اليدولية اليمستقبلة  اليدوليية،الينص على هذا اليضمان في معظم الاتفاقيات  وباليرغم من
ليرؤوس الأموال تقوم أحيانا بإجراء تمييز بين اليمستثمرين من أجل رقابة نشاطات اليمستثمرين 

 .1وكذليك لاعتبارات تعلق بمصلحة اليدولية الأجانب،

 الفرع الثاني: مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي
ة قانونية اتفاقية تلتزم بموجبها اليدولية قاعد" يعرف مبدأ اليمعاملة اليوطنية على أنه       

تقل تفضيلا عن تلك اليممنوحة ليلمستثمرين  اليمضيفة بمنح اليمستثمرين الأجانب معاملة لا
، أيأن اليمستثمر الأجنبي ليه نفس شروط اليمنافسة اليتي تمنع بها اليمستثمر 2اليوطنيين "
لأجانب بنفس اليحماية اليتي بمعنى أخر أن اليمعاملة اليوطنية أن يحظى اليمستثمرين ا اليوطني،

 .3وذليك بقصد تشجيع الأجانب ليلاستثمار في اليدولية اليمضيفة بها اليمواطنين،يحظى بها 

اليمعدل واليمتمم ترجمة واضحة  4من قانون تطوير الاستثمار 20فقرة  05اليمادة  ويعد نص
اليمستثمرين الأجانب  ليمبدأ اليمعاملة اليوطنية اليذي يقضي باليمساواة في اليواجبات واليحقوق بين

واليمستثمرين اليوطنيين كضمان جوهري ليكسب ثقة اليمستثمر الأجنبي وحماية استثماره طول 
  اليمشروع.مدة 

                                                           
 .80، ص سابق، مرجع  يعيبوط محند و عل 1
كلية  مبدأ عدم اليتمييز بين الاستثمارات في اليقانون اليجزائري، أطروحة دكتوراه في اليقانون اليعام ليلأعمال ، لامية،حسايني  2

 .58، ص  0205/0203اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة عبد اليرحمان مبرة ، بجاية ، 
 ،0088 اليقاهرة، واليتوزيع،اليحماية اليقانونية ليلاستثمارات الأجنبية، مؤسسات شباب اليجامعة ليلطباعة والينشر  خاليد،هشام  3

 .52 ص
" بعامل الأشخاص اليطبيعيون :اليمعدل واليمتمم تنص علىيتعلق بتطوير الاستثمار  22-20من الأمر رقم  05اليمادة  4

واليمعنويون الأجانب يمثل ما يعامل به الأشخاص اليطبيعيون واليمعنويون اليجزائريون في مجال اليحقوق واليواجبات ذات 
 اليصلة بالاستثمار".
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كما أن معظم الاتفاقيات اليثنائية اليتي صادقت عليها اليجزائر في مجال الاستثمار اشترطت 
 منوحة ليلمستثمراليموجوب معاملة اليمستثمر الأجنبي معاملة لا تقل امتيازا عن تلك 

من الاتفاق اليثنائي بين اليجزائر ومصر على  25، فعلى سبيل اليمثال نصت اليمادة 1اليوطني
يمنح كل طرف متعاقد على إقليمة استثمارات مواطني وشركات اليطرف اليمتعاقد الآخر " أنه 

  .2معاملة لين تكون اقل امتيازا من تلك اليتي تمنح اليمواطنيه وشركائه "

 ضمان الثبات التشريعي الثالث:المطلب 
تتمتع اليدولية في إطار ممارستها ليسيادتها وعن طريق سلطتها اليتشريعية بصلاحية من قوانين 

 عنه،وهو حق ليها ولا بتصور أن تتخلى  اليقديمة،وتعديل أو إليغاء اليقوانين  وأنظمة جديدة
أن تكون هذه  ما،دولية ومن اليعوامل اليتي تدفع اليمستثمر الأجنبي إليى الاستثمار في إقليم 

بمبدأ استقرار " وهو ما يعرف اليدولية متمتعة باستقرار سياسي واقتصادي وماليي واجتماعي
من اليقانون اليمدني اليجزائري  20فقرة  20حيث يجد هذا اليمبدأ مرجعه في اليمادة  3"اليتشريع

 .4"أثر رجعيي اليمستقبل ولا يكون ليه لا يسري اليقانون إلا على ما يقع ف" واليتي جاء فيها

فالأمن اليقانوني اليذي يجب أن تعمل اليدولية على  اليتشريع،دو اليهدف جليا من ثبات يبو  
توفيره يقوم على أساس عدم مفاجأة اليمستثمر الأجنبي بصفة غير متوقعة بقوانين وتشريعات 

                                                           
 .72 ص سابق،مرجع  لامية،حسايني  1
اليمتضمن اليمصادقة على الاتفاق حول اليتشجيع  ،0008أكتوبر  00اليمؤرخ في  ،202-08اليمرسوم اليرئاسي رقم  2

اليموقع باليقاهرة  اليعربية،واليحماية اليمتبادلية ليلاستثمارات بين حكومة اليجمهورية اليجزائرية اليديمقراطية اليشعبية وحكومة مصر 
 .0008أكتوبر  0 اليصادرة في ،53رقم  اليجزائرية،اليجريدة اليرسمية اليجمهورية  ،0005مارس  00في 

 .05ص  سابق،مرجع  لييلي،ليم سا 3
 واليمتمم،، اليمتضمن اليقانون اليمدني اليمعدل 0057سبتمبر  03اليمؤرخ في  ،58-57من الأمر رقم  20/20اليمادة  4

 .0057/20/22اليصادرة بتاريخ  ،58اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
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كأن تحمل رفع نسب ضرائب مفروضة أو إليغاء ليبعض  اليعقد،جديدة ليم تكن وقت إبرام 
 .1ليتي كانت ممنوحة في قانون سابقاليمزايا ا

 مفهوم الثبات التشريعي ومبررات الأخذ به الأول:الفرع 
تثبيت الينظام اليقانوني اليساري باليدولية عند ليحظة "  :عرف مبدأ اليثبات اليتشريعي على أنهي

معينة بما يكفل ليلمستثمر أن يرتب تعاقداته عند ذليك اليتوقيت تجنبا لإحداث اليدولية تعديلات 
 تشريعية أو تغيير أنظمة اليحكم باليدولية اليمضيفة "

من خلال هذا اليتعريف يمكن اليقول بأن اليدولية تتعهد بمنح اليمستثمر الأجنبي كافة اليضمانات 
واليمزايا اليمنصوص عليها في اليعقد مع تعهدها باستمرارها حتى في حالية إجراء تعديلات على 

اليدوليية اليطويلة الأجل بين  ن يعمل به في اليعقودوهذا اليمبدأ أو اليضمان كثيرا ما كا 2اليقانون
حيث يلجأ اليمتعاقدان إليى وضع بند استقرار اليقانون  اليدولية،اليشركات الأجنبية ومؤسسات 

، 3اليمطيق ليتفادي اليتغييرات واليتعديلات اليتي يمكن أن تغير وضعية اليمستثمر الأجنبي
تعديل قانوني على اليعقد اليمبرم وبفضل وجود هذا اليضمان فإن اليمستثمر الأجنبي برفض أي 

  .4بينه وبين اليدولية اليمضيفة في اليمستقبل

                                                           
في اليقانون اليجزائري وفقا ليلتشريع اليداخلي والاتفاقيات ، ضمانات الاستثمار الأجنبي جعلول زغنود ، سيف اليدين يوجنير1

 .705، ص 0225، جوان 00اليثنائية واليمتعددة الأطراف ، مجلة اليباحث ليلدراسات الأكاديمية ، جامعة أم اليبواقي ، اليعدد 
 اليعاليمية،ليتجارة جمال بوستة، الينظام اليقانوني ليلاستثمارات الأجنبية اليمباشرة في اليجزائر على ضوء اتفاقية منظمة ا2

 .80ص ،0205/0203 20جامعة باتنة  اليسياسية،كلية اليحقوق واليعلوم  اليحقوق،أطروحة دكتوراه في 
 اليقانون،منكرة مقدمة لينيل شهادة اليماجستير في  اليجزائر،اليحوافز واليحواجز اليقانونية ليلاستثمار الأجنبي في  ولييد،اليعماري 3

 .05ص  ،0200/0202 ،0جامعة اليجزائر  اليحقوق،كلية 
 الإسكندرية، ليلنشر،دار اليجامعة اليجديدة  ليلاستثمار،ي واليدولية اليمضيفة نباليتحكيم بين اليمستمر الأج محمدين،جلال وفاء 4

 .70 ، ص0220
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 أن اليقوانين اليطارئة على اليعقد اليمبدأ،ومن اليحجج اليتي كانت سبب في وجود هذا 
مما يعرقل اليسير  طرفيه،واليتعديلات اليمتكررة سوف تحدث اختلالا في اليتوازن اليعقدي بين 

وليذليك فإن  1وهروب اليمبادرات اليماليية إليى دول أكثر انفتاحا الاستثماري،اليحسن ليلنشاط 
اعتماد مبدأ اليثبات اليتشريعي ليلمشروع الاستثماري الأجنبي بالأخص أهمية في تحقيق أكبر 

 الأجنبي.قدر من اليحماية واليضمان ليلمستثمر 

 موقف المشرع الجزائري من ضمان الثبات التشريعي الثاني:الفرع 
ليقد عملت معظم اليدول اليمضيفة ليلاستثمار على تضمين قانون استثمارها مبدأ استقرار 
اليقانون لأنه يحقق قدرا كبيرا من اليحماية واليضمان ليلمستثمر الأجنبي حتى لا ينتقص من 

نتيجة تعديل تشريعي لاحق قد يطرأ على اليقواعد اليقانونية اليمنظمة  اليتزاماته،حقوقه أو تزيد 
 .2ليلاستثمار

اليمتعلق بتطوير  22-20عليه اليمشرع في الأمر رقم  ولأهمية ومكانة هذا اليمبدأ فقد نص
" لا تطيق اليمراجعات اليتي قد تطرأ في اليمستقبل على الاستثمارات  07الاستثمار في اليمادة 

وأكد عليه في اليقانون ، لی 3"اليمنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب اليمستمر ذليك صراحة

ري الآثار اليناجمة سمنه بقوليها " لا ت 00اليمتعلق بترقية الاستثمار من خلال اليمادة  03-20
اليمنجز في إطار  الاستثمار،عن اليمراجعة أو إليغاء هذا اليقانون اليتي قد تطرأ مستقبلا على 

  .4"هذا اليقانون إلا إذا طلب اليمستثمر ذليك صراحة

                                                           

 .237ص  سابق،مرجع  معزوزة،زروال  1 
 .00جمال بوستة ، مرجع سابق ، ص 2 
 الاستثمار اليمعدل واليمتمماليمتعلق بتطوير  22-20من الأمر رقم  07اليمادة  3 
 اليمتعلق بترقية الاستثمار. 20-03من اليقانون رقم  00اليمادة  4 
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مشرع اليجزائري قد أعطى ليلمستثمر نص اليمادتين اليسابقتين يمكن اليقول أن الي خلالمن 
الأجنبي حق الاستفادة من اليقانون اليذي نشأ فيه مشروعه الاستثماري ، ويبقى ساري اليمفعول 
طيلة مدة الانجاز، أي بمعنى أن هناك حماية ليلمستثمر من اليتغيرات اليتي قد تطرأ على 

وليم يكتف اليمشرع بضمان ، 1اليتشريع اليجزائري من إليغائه أو مراجعته أو تعديله في اليمستقبل
استقرار اليتشريع ليلمستثمر وليكن أضاف ضمان آخر في متن اليمادتين اليسابقتين ، تتمثل في 

وامتيازات  2برمنح اليمستثمر الاستفادة من اليتشريع اليجديد إذا كان يتضمن ضمانات أك
ليه و  وحوافز إضافية في اليمجال اليضريبي أو اليجمركي مثلا، ورأى فيه اليمستثمر انه أصلح

فهنا بإمكان اليمستثمر الأجنبي الاستفادة من أحكام  سلبية، يمس بمركزه اليماليي بصورة لا
 .3الينص اليجديد إذا طلب ذليك صراحة

ومما سبق يمكننا اليقول أن عدم استقرار اليقانون اليمنظم ليلاستثمار بسبب اليتغيرات اليمستمرة 
ة بين اليمستثمر واليدولية اليمضيفة يؤدي إليى عدم استقرار اليعلاق الاقتصادية،بحسب اليظروف 

ليه، ليذا يتوجب على اليمشرع اليجزائري أن يعمل على ثبات اليتشريعات اليخاصة بالاستثمار 
  الأجنبية.وتوفير مناخ مناسب ليجنب رؤوس الأموال 

                                                           

، كلية اليحقوق اليماجستير، قانون أعمال  مذكرة - حالية أوراسكوم دراسة-الأجنبي في اليجزائر  الاستثمار سارة،محمد  1 
 .05، ص  0202/0220، قسنطينة ، جامعة منتوري اليسياسية،واليعلوم 

فرع  اليقانون،مذكرة اليماجستير في  الاستثمار،اليتوفيق بين اليقانون اليوطني واليقانون الأجنبي في عقود  ذهبية،صراح  2 
 75 ، ص 0200جامعة موليود معمري تيزي وزو ،  اليسياسية،اليقانون اليعام، كلية اليحقوق واليعلوم 

 .00ص سابق،مرجع  لييلى،ساليم  3 
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 الضمانات المالية للاستثمار الأجنبي في الجزائر الثاني:المبحث 

 الاقتصادي،إن تشجيع الاستثمار الأجنبي في أي دولية هو نتيجة تلقائية ليتحسين الإطار 
فاليجزائر بعد انتهاج سياسة الإصلاحات اليقانونية واليتوجه نحو اقتصاد  واليسياسي.اليقانوني 
من اجل جذب اليمستثمرين الأجانب  1عليها أن تعمل على تحسين الإطار اليسياسي اليسوق،

 .2اليملائموفير اليمناخ الاستثماري إلييها من خلال ت

وباعتبار أن اليضمانات اليماليية تعتبر من أهم عناصر استقطاب اليمستثمر الأجنبي ليلدولية 
فقد أكدت معظم الاتفاقيات اليثنائية على حماية أموال اليمستثمر الأجنبي وذليك من  اليمضيفة،

إضافة إليى تأكيدها على ضرورة  أضرار،خلال اليتعويضات اليمستحقة جزاء ما يلحق به من 
 . 3الاعتراف بحرية تحويل رؤوس أموال اليمستثمر الأجنبية

 ضمان التعويض في حالة نزع الملكية الأول:المطلب 

تعتبر اليملكية من أهم اليمواضيع اليتي يتمركز عليها اهتمام اليمستثمر الأجنبي في اليبلد 
 تعسفية،في نزع اليملكية بصورة حيث يتخوف من أن تمارس اليدولية ضده حقها  اليمضيف،

، هذا ما تم إقراره في اغلب الاتفاقيات 4بمجموعة من اليضماناتليذليك فقد أحاطت هذا اليحق 
وكمثال على ذليك اليمادة اليرابعة من الاتفاقية اليجزائرية اليدانماركية اليتي تنص على  اليثنائية،

كل طرف متعاقد على إقليم اليطرف  لا يمكن أن تكون ملكية استثمارات مستثمري"  :يمايل

                                                           
 .07ص  سابق،مرجع  سارة،محمد  1
 اليحديث،تحليلية ومقارنة وتطبيقية(، اليمكتب اليجامعي  )دراسةالاستثمار والأزمة اليماليية اليعاليمية  سعد،محي محمد  2

 .02 ص ،0202 الإسكندرية،
 30ص  سابق،مرجع  الأجنبية،اليحماية اليقانونية ليلاستثمارات  خاليد،هشام  3
جامعة  اليسياسية،كلية اليحقوق واليعلوم  اليجزائري،ر في اليتشريع عن واقع اليضمانات اليقانونية اليمقررة ليلاستثما نبيل،ونوغي  4

 . 223 ص ،2، اليجزء 00، اليعدد 2 سطيف دباغين،محمد 
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موضوع نزع ملكية أو تأميم أو تخضع اليتدابير ذات أثار مماثلة ليلتأميم أو نزع  الأخر،
إلا ليغرض اليمنفعة اليعامة، وعلى أساس غير تمييزي وبناء على الإجراء اليقانوني  اليملكية،

 . 1"اليمطلوب ومقابل تعويض سريع ومناسب وفعلي

ري كرس حماية الاستثمار الأجنبي بضمان عدم نزع اليملكية من ونجد أن اليمشرع اليجزائ
 .2"نزع اليملكية إلا في إطار اليقانون ملا يت" 0003من دستور  02خلال اليمادة 

من اليقانون  02أما بالينسبة في قانون الاستثمار فقد ورد هذا اليضمان صريحا في نص اليمادة 
لا يمكن أن تكون  اليملكية،" زيادة على اليقواعد اليتي تحكم نزع  :يلي على ما 03-20

إلا في اليحالات اليمنصوص عليها في اليتشريع  استيلاء،الاستثمارات اليمنجزة موضوع 
، وبذليك فقد 3يترتب على هذا الاستيلاء ونزع اليملكية تعويض عادل ومنصف" به،اليمعمول 

زع اليملكية إلا في إطار ما نص عليه ضمن اليمشرع اليجزائري ليلمستثمر عدم حصول أي ن
  .004-00اليتشريع اليمعمول به، وهو اليقانون 

                                                           
اليمادة اليرابعة من الاتفاق اليمبرم بين جمهورية اليجزائرية وحكومة مملكة اليدانمارك، حول اليترقية واليحماية اليمتبادليتين  1

،  707 - 22، اليمصادق عليه بموجب اليمرسوم اليرئاسي رقم 0220أكتوبر  08و07اليموقع في اليجزائر في  ليلاستثمارات،
 .0222ديسمبر  22اليمؤرخ في 

 .اليمعدل واليمتمم 0003من دستور  02اليمادة  2
 .، اليمتعلق بترقية الاستثمار 20-03من اليقانون  02اليمادة  3
، اليمتعلق باليقواعد اليعامة اليمتعلقة بنزع اليملكية من أجل اليمنفعة اليعامة، 0000أبريل  05اليمؤرخ في  00-00اليقانون رقم 4

 1991. مايو 28اليصادرة بتاريخ  ،00اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
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 صور نزع الملكية  الأول:الفرع 
ليقد كيفت إجراءات نزع اليملكية بكل صورها، الأكثر خطورة اليتي تتعرض ليها شركات 

، حيث أصبح قرار الاستثمار في أي دولية كانت 1الاستثمار الأجنبية في اليدول اليمضيفة
فحماية اليملكية  الأجنبي،مرهونا بقدر اليحماية اليتي تتعهد اليدولية اليمضيفة بتوفيرها ليلمستثمر 

، 2اليعقارية ليلمستثمر الأجنبي في الأصل تصدي ليلإجراءات اليتي تباشرها اليدولية ليحرمانه منها
 يلي:وتتمثل صور نزع اليملكية فيما 

 تأميمأولا: ال
يمكن تعريف اليتأميم بأنه تحويل ليلملكية اليخاصة إليى ملكية عامة تقوم بها اليسلطات  

اليعمومية بموجب نص تشريعي في ميادين ذات أهمية وطنية مقابل تعويض بهدف تحقيق 
، ويعتبر اليتأميم من أخطر الإجراءات اليسياسية اليتي تتعرض ليها 3اليمصلحة اليعامة

لأنه يمس باليحقوق الأكثر أهمية واليمكرسة بصفة مطلقة ، وهي حق الاستثمارات الأجنبية 
، وليم 4خاصة الإنسان في ملكيته اليخاصة بصفة عامة وفي حق اليمستثمر الأجنبي بصفة

ينص اليمشرع اليجزائري على اليتأميم في قوانين الاستثمار وأحال على اليقواعد اليعامة في 
ليلاستثمار في مستثمر الأجنبي وباليتاليي جذبه اليقانون اليمدني ، وذليك ليتجنب إثارة مخاوف الي

  اليجزائر.

                                                           

دكتوراه في اليعلوم، كلية اليحقوق ، جامعة أطروحة حسين نوارة ، اليحماية اليقانونية اليملكية اليمستثمر الأجنبي في اليجزائر،  1 
 . 25، ص 0202موليود معمري، تيزي وزو، 

 20ص  نفسه،اليمرجع  2 
 .033عيبوط محمد وعلي ، مرجع سابق ، ص  3 
 003ص  سابق،مرجع  نبيل،ونوغي  4 
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 نزع الملكية للمنفعة العامة ثانيا:
يمكن تعريف نزع اليملكية ليلمنفعة اليعامة على أنها طريقة استثنائية لاكتساب أموال أو حقوق  

من  20وليقد حددت اليمادة  1مقابل دفع تعويض عادل ومنصف اليعام،عقارية ليتحقيق الينفع 
مجالات نزع اليملكية من اجل اليمنفعة اليعامة بقوليها" لا يكون نزع اليملكية  00-00اليقانون 

ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا ليعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل اليتعمير واليتهيئة 
 .2" عامة واليتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال کبری ذات منفعة

كما تجب الإشارة إليى أن معظم اليقوانين تقرر حق اليسلطة اليعامة في نزع اليملكية اليخاصة 
ليلأفراد متى توافر شرط تحقيق اليمصلحة اليعامة ، كما تؤكد على اليتعويض كمقابل وشرط 

، وباليتاليي لا يمكن أن تخضع الاستثمارات 3حقيق نزع اليملكية ليلمنفعة اليعامةأساسي ليت
 لينزع اليملكية ما ليم يكن تحقيقا ليلمنفعة اليعامة ومقابل تعويض عادل. الأجنبية

 ثالثا: المصادرة
تعتبر اليمصادرة من بين اليمخاطر غير اليتجارية اليتي ترمي إليى حرمان اليمستثمر الأجنبي 

وقد تبنى اليمشرع اليجزائري في قانون  ،4دون أن يكون مقابل ليذليك أي تعويض ملكيته،من 
على  22-20من الأمر  03 فنصت في اليمادة اليدولية،تلجأ إلييه  اءر كإجرة الاستثمار اليمصاد

أنه "لا يمكن أن تكون الاستثمارات اليمنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا في اليحالات 
 به.اليمنصوص عليها في اليتشريع اليمعمول 

                                                           
مجلة اليتشريعات اليتعمير واليبناء،  اليجزائري،طفياني مخطارية، نزع اليملكية اليعقارية من أجل اليمنفعة اليعامة في اليتشريع  1

 .055، ص  0205، تيارت ، اليعدد اليرابع،  وندخلجامعة ابن 
 ، اليمتعلق باليقواعد اليعامة اليمتعلقة بنزع اليملكية من أجل اليمنفعة اليعامة00-00من اليقانون رقم  20اليمادة  2
 .70 ص سابق،مرجع  قصوري،رفيقة  3
 .50 ص سابق،حسين نوارة، مرجع 4 
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، أي أن توقيع عقوبة اليمصادرة على 1"ويترتب على اليمصادرة تعويض عادل ومنصف
لا أعتبر إجراء  ليلقوانين،اليمستثمر الأجنبي مقيد بما يقترفه هذا اليمستمر من مخاليفة  وا 

 .2اليمصادرة عمل تعسفي يستدعي اليتعويض عنه

" اليمصادرة هي الأيلولية الينهائية إليى  ييل من قانون اليعقوبات كما 07مادة كما عرفتها الي 
 .3"موعة أموال معينةاليدولية ليمال أو مج

وعليه فاليمصادرة إجراء تتخذه اليدولية ضد اليمستثمر الأجنبي عن طريق اليسلطة اليقضائية أو 
م صادر عن اليمحاكم كعقوبة تبعية في حالية ارتكاب كفاليمصادرة اليقضائية هي ح الإدارية،

إجراء  أما اليمصادرة الإدارية فهي اليمضيفة،اليمستثمر الأجنبي اليجريمة على أرض اليدولية 
كقيام  اليعامة،واليصحة  واليسلامة تقتضيه بعض الاعتبارات اليخاصة باليمحافظة على الأمن 

 .4اليسلطة الإدارية بمصادرة أغذية أو مواد محظورة

 رابعا: الاستيلاء
وهو اليحصول على الأموال واليخدمات اليضرورية ليضمان حاجيات اليبلاد وفقا ليحالات 

 .5قانون مدني جزائري 350نص اليمادة وهذا طبقا لي والاستعجال،اليضرورة 

واليتي نصت على أنه " لا  20-03من قانون ترقية الاستثمار  02كما نصت عليه اليمادة 
 يمكن أن تكون الاستثمارات اليمنجزة موضوع استيلاء إلا في اليحالات اليمنصوص عليها في

 

                                                           

 اليمتعلق بتطوير الاستثمار اليمعدل واليمتمم. ،22-20من الأمر  03اليمادة  1 
 .000ص  سابق،مرجع  لييلي،ساليم  2 
، اليمتضمن قانون اليعقوبات اليمعدل واليمتمم، اليجريدة اليرسمية 0033يونيو  28اليمؤرخ في  073-33الأمر رقم  3 

 .0033يونيو  00اليصادرة بتاريخ  ،50ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
 .32ص  سابق،مرجع  قصوري،رفيقة  4 
... إلا أنه يمكن في اليحالات اليضرورية "اليمتضمن اليقانون اليمدني اليمعدل واليمتمم  78-57من الأمر رقم  350اليمادة  5 

 ."اليحصول على الأموال واليخدمات عن طريق الاستيلاء اليعمومي،و الإستعجاليية وضمانا لاستمرارية اليمرفق 
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  .1اليتشريع اليمعمول به " 

بأنه "إجراء قانوني مؤداه استيلاء اليدولية مؤقتا على الأموال اليعقارية  وبعرف الاستيلاء
تتخذه اليسلطة اليعامة اليمختصة في اليدولية ليلحصول على حق الانتفاع ببعض  واليمنقولية،

 .2"ماليكهاليالأموال اليخاصة بغرض تحقيق اليمصلحة اليعامة مقابل دفع تعويض لاحق 

 منقولات،وال اليمستثمر الأجنبي عقارات أو وعليه فالاستيلاء إجراء يرد على جميع أم
فهو إجراء غير  لاتخاذه،ويسترجع اليمستثمر أملاكه بعد انقضاء الأسباب اليشرعية اليمبررة 

 .3ناقل ليلملكية اليتي تبقى من حق اليمستثمر الأجنبي حتى انتهاء اليمدة اليمخصصة ليلاستيلاء

 الحق في التعويض  الثاني:الفرع 
، سواء بسبب 4يته اتجاه الإدارة نازعة اليملكيةاليمستثمر الأجنبي اليذي تنزع ملكيتمتع        

نزع اليملكية ليلمنفعة اليعامة أو بسبب أي إجراء ذي نفس الينتائج باليتعويض اليمادي ليلمستثمر 
 إجراءاتها.الأجنبي لإضفاء اليشرعية على 

وبمقتضى  مختلفة،رق قانونية فاليتعويض هو " اليتزام قانوني تقوم به اليدولية اليمضيفة بأدائه بط
اليقوانين اليدوليية واليداخلية وذليك نتيجة اليضرر اليذي ليحق باليمستثمر بحرمانه وخسارته من 

  .5"أمواليه اليمستثمرة

                                                           

 اليمتعلق بترقية الاستثمارات. 20-03اليقانون من  02اليمادة  1 
داليي عقيلة ، مبدأ اليمعاملة اليعادلية واليمنصفة ليلاستثمارات الأجنبية )من حيث تكريس اليضمانات(، اليمجلة الأكاديمية  2 

 .035، ص 0205،  20، اليعدد 03ليلبحث اليقانوني، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية بجامعة بجاية ، مجلد 
 .003ص  سابق،مرجع  بيل،نونوغي  3 
إيمان اليعباسية شنيح ، نظام اليتعويض في مجال نزع اليملكية اليخاصة لأجل اليمنفعة اليعامة في اليتشريع اليجزائري ، مجلة  4 

 .070 اليدراسات واليبحوث اليقانونية ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة اليعربي اليتبسي ، تبسة ، اليعدد اليثاني ، ص

بن حرز الله ، اليضمانات اليمكفولية ضد نزع اليملكية و الإجراءات اليمشابهة ليها، مجلة اليدراسات اليقانونية  بلحطاب 5 
 057، ص  0200واليسياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الأغواط ، اليمجلد اليخامس ،
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وأكد دستور  بالاستثمار،وليقد كرس اليمشرع اليجزائري هذا اليحق في كل اليقوانين اليخاصة 
لا يتم نزع اليملكية إلا في إطار اليقانون ويترتب عنه "  02على هذا اليحق في اليمادة  0003

 .1"تعويض قبلي عادل ومنصف

كما تم الينص عليه في الاتفاقيات اليثنائية اليتي أبرمتها اليجزائر مع اليدول اليتي تتعامل معها 
 .اقتصاديا اذ تؤكد على حق اليمستثمر الأجنبي في اليتعويض

في  اليتعويض،فاصيل اليخاصة حول دفع ونشير إليى أن اليمشرع اليجزائري ليم يتضمن اليت
 .2قوانين الاستثمار واكتفى بوصفه باليعادل واليمنصف

ويجب أن يغطي اليتعويض كافة  اليمستثمر،فاليتعويض اليعادل يستند إليى اليقيمة اليحقيقية ليلمال 
ليلقيمة اليحسابية ليلاستثمار الأضرار اليلاحقة باليمستثمر اليذي تم نزع ملكيته وأن يكون مساويا 

اليمتعلق بنزع اليملكية بقوليها "  00-00من اليقانون رقم  00، وهذا ما أكدته اليمادة 3زاليمنج
بحيث يغطي كل ما ليحقه من  ومنصفا،يجب أن يكون مبلغ اليتعويض من نزع اليملكية عادلا 

  .4"زع اليملكية...نضرر وما فاته من کسب بسبب 

                                                           

 .0003من دستور  02اليمادة  1 
 .220عيبوط محمد وعلي ، مرجع سابق ، ص  2 
 055، مرجع سابق،  بلحطاب بن حرز الله 3 
 اليمتعلق باليقواعد اليمتعلقة بنزع اليملكية من أجل اليمنفعة اليعامة 00-02من اليقانون  00اليمادة  4 
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اليتعويض اليمنصف وذليك بأن يحدد مقدار اليتعويض حسب اليقيمة اليفعلية ليلمشروع في  -
 .1وآجال لا تطول اليعادية،اليسوق في اليظروف 

وعليه فإن اليتعويض اليتزام يقع على عاتق اليدولية اليمضيفة ليلاستثمار في حالية مباشرتها  
ليحق اليمستثمر الأجنبي  جبرا ليلضرر اليذي اليعامة،لإجراء من إجراءات نزع اليملكية ليلمصلحة 

 إقليمها.على 

 ضمان تحويل أموال المستثمر وعائداته الثاني:المطلب  
بعد تحويل رؤوس الأموال الأجنبية من أهم اليضمانات اليممنوحة ليلمستثمر الأجنبي،        

إذ لا يمكن أن تتحقق اليحماية اليفعلية إذا ليم يتمكن اليمستثمر الأجنبي من تحويل أمواليه 
فيها اليعوائد  اليمستثمرة في إقليم اليدولية اليمضيفة ، ويشمل اليتحويل جميع الأموال اليمستثمرة بما

، ويعلق اليمستثمر الأجنبي 2اليمعاد استثمارها ليغرض صيانة الاستثمار الأصلي أو زيادته
أهمية باليغة على صياغة هذا اليمبدأ في قانون الاستثمار ، ذليك أن تحقيق الأرباح داخل 

اليمضيفة لييس اليهم اليشاغل ليحامل رؤوس الأموال بقدر حرصه على تحويلها إليى بلده  اليدولية
، ليهذا سعيا من اليمشرع اليجزائري ليجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في اليجزائر ، فقد عمل 
على منح اليمستثمر الأجنبي ضمان تحويل رؤوس أمواليه وعوائدها ، باليموازاة مع الاتفاقيات 

 .3اليدوليية

  اليتحويل. وليشروط إعادة اليتحويل،ومن هنا يمكننا اليتطرق إليى الأموال محل إعادة  

                                                           
 .022ص  سابق،حسين نوارة، مرجع  1
مجلة  الاستثمارية،ضمانات تحويل رؤوس الأموال والأرباح اليمحققة في عقود اليدولية  اليطاهر،برايك  بشير،جعيرن  2

، ص  0205اليحقوق واليعلوم الإنسانية ، جامعة عمار ثلجيي ، الأغواط ، اليمجلد اليعاشر ، اليعدد اليثاني ، اليجزء الأول ، 
22. 

 .220زروال معزوزة ، مرجع سابق ، ص  3
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 الأموال محل إعادة التحويل الأول:الفرع 
اليمتعلق  22-20من الأمر  20ليقد حدد اليمشرع اليجزائري الأموال اليقابلة ليلتحويل في اليمادة  

اليمنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس تستقيد الاستثمارات " بتطوير الاستثمار واليتي جاء فيها 
اليمال بواسطة عملة صعبة حرة اليتحويل بسعرها بنك اليجزائر بانتظام ويتحقق من استيرادها 

كما يشمل هذا اليضمان  عنه، قانونا من ضمان تحويل اليرأسمال اليمستثمر واليعائدات اليناتجة
وان كان هذا اليمبلغ اكبر من  اليمداخيل اليحقيقية اليصافية اليناتجة عن اليتنازل أو اليتصفية حتى

 .1"اليرأسمال اليمستثمر في اليبداية

أما الاتفاقيات اليثنائية فإنها تتضمن عدة تفاصيل حول الأموال موضوع اليتحويل ، كما أن 
 .2معظمها تؤكد على أن الأموال اليقابلة ليلتحويل مذكورة على سبيل اليمثال لا اليحصر

 الآتية:وعليه يتمثل نطاق الأموال اليمستثمرة اليقابلة ليلتحويل نحو اليخارج في اليصور 

 أولا: تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناتجة عنه

حق تحويل رأسمال اليمستثمر الأجنبي إليى اليخارج بنفس  اليجزائري،أجاز قانون الاستثمار 
ورد هذا اليحق في  اليجزائر،اليعملة اليتي ورد بها أو بعملة أخرى حرة اليتحويل ومسعرة من بنك 

وتم اليتأكيد عليه بشكل مفصل في إطار الاتفاقيات  الاستثمار،من قانون  20إطار اليمادة 
بحرية ليتحويل اليعائدات اليناتجة عن استثماره من كما أن اليمستثمر الأجنبي يتمتع  ،3اليدوليية

ما ، وهذا 4عملية الاستثمار ليرأس اليمال جمل الإيرادات اليناتجة مباشرة عنمداخيل وأرباح وم

                                                           

 .اليمتعلق بتطوير الاستثمار اليمعدل واليمتمم ،22-20من الأمر  20اليمادة  1 
 .230، ص  عيبوط محمد وعلي ، مرجع سابق 2 
 .030 واليي نادية ، مرجع سابق ، ص 3 
عائشة طويسات، مبدأ حرية تحويل الأموال ليلمستثمر في اليتشريع اليجزائري ، مجلة اليحقوق واليعلوم الإنسانية ، جامعة  4 

 .003  ، اليمجلد اليعاشر ، اليعدد اليثاليث ، صواطغ، الاعمار ثليجي
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من قانون الينقد واليقرض بقوليها "... وكل الينتائج و اليمداخيل واليفوائد  003عليه اليمادة  تنص
 .1.."تمويل يسمح بإعادة تحويلهاوالإيرادات وسواها من الأموال اليمتصلة بالي

 ثانيا: ناتج أو تصفية الاستثمارات الأجنبية 

اليمشار إلييها  22-20من الأمر  20ينصرف اليتنازل اليمذكور في مضمون اليمادة         
أما اليثانية فتأخذ شكل تنازل غير إرادي  إرادي،الأوليى تأخذ شكل تنازل  صورتين،سابقا إليى 

حيث تتكرس اليصورة الأوليى في كل عمليات اليبيع الينهائي ليجزء من اليمشروع اليمتواجد في  .
اليجزائر أو كله ، في حين تتكرس اليصورة اليثانية في تحويل اليتعويضات اليمترتبة عن نزع 

  .2اليملكية

 ثالثا: تحويل مرتبات العمال 

ليمشروع الاستثماري بتحويل تسمح معظم قوانين الاستثمار ليلخبراء واليعاملين الأجانب في ا
قدر من الأجور واليمرتبات واليمكافآت اليتي يحصلون عليها في اليدول اليمستقبلة | ليلاستثمار 

به  تما جاء ، وهذا3في اليخارج ، كما تأكد هذا اليحق في إطار الاتفاقيات اليدوليية اليثنائية
، حيث تتضمن بند يخص إمكانية  0220الاتفاقية اليثنائية اليمبرمة بين اليجزائر ولييبيا سنة 
  .4تحويل مداخيل اليعمال اليتابعين ليلمستثمر الأجنبي

                                                           

اليمتعلق بالينقد واليقرض اليمعدل واليمتمم، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية  ،0222غشت  03، اليمؤرخ في 00-22الأمر رقم  1 
 .0222أوت  05، اليصادرة بتاريخ 20اليجزائرية رقم 

مجلة اليحقوق  الأجنبي،حرية إعادة تحويل الأموال الاستثمارية نحو اليخارج كضمانة ليلاستثمار  حسونة،عبد اليغني  2 
 .050ص  ،0203 اليثاليث،اليعدد  بسكرة، خيضر،جامعة محمد  اسية،اليسيكلية اليحقوق واليعلوم  واليحريات،

 .037ص  سابق،مرجع  ثانية،واليي  3 

، اليمتضمن اليتصديق على اتفاقية تشجيع  0222-27-27اليمؤرخ في  002-22من اليمرسوم اليرئاسي  23اليمادة  4 
اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية  ،280220-23وحماية وضمان الاستثمار بين اليجزائر ولييبيا ، اليموقعة بسرت في 

 .0222ماي  00اليصادرة بتاريخ  22رقم 
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واليملاحظ أنه رغم هذه اليضمانات اليتي منحها اليمشرع اليجزائري بشأن تحويل الأموال إلا أن  
منها ضرورة قيام اليمستثمر الأجنبي  ليذليك،وابط فقد وضع اليمشرع ض مطلقا،هذا اليحق لييس 

بتصريح مسبق ليدى اليمصاليح اليجبائية بتحويل الأموال ليمراقبة مدى احترام اليتزاماته اتجاه 
 . 1اليمصاليح اليجبائية واليضريبية

جراءات تحويل الأموال المستثمرة  الثاني:الفرع   شروط وا 
إن ممارسة اليمستثمر الأجنبي ليحق تحويل أمواليه اليمستمرة تحتاج إليى شروط وقواعد ليتفادي 

كما أنه من اليصعب تصور نظام تكون فيه  اليدول،الآثار اليسلبية واليمشاكل اليماليية اليتي تمس 
  .2حرية اليتحويل تامة وغير مقيدة

 شروط التحويل  أولا:

اليسابقة اليذكر نستنتج جملة من اليشروط اليمتمثلة  22-20من الأمر  20على أساس اليمادة 
 :ييل فيما

أن تكون أصل رؤوس الأموال اليمستثمرة في اليجزائر ذات مصدر خارجي، الأمر  ضرورة -0
تمويل مشاريع  اليذي يتنافى معه إمكانية إعادة تحويل أموال نحو اليخارج عندما يكون مصدر

، وقد تكون هذه الأموال عبارة عن 3الأجنبية ذات مصدر داخلي أو وطنير الاستثما
 مساهمات نقدية أو عينية.

ضابط الإقامة في عملية إعادة تحويل الأموال نحو اليخارج ،ترتبط عملية إعادة اليتحويل  -0
نحو اليخارج بضرورة توفر اليشخص اليمستثمر الأجنبي اليمعني بهذه اليعملية على صفة غير 

، إلا  22-20اليمقيم في اليجزائر ، مع أن اليمشرع ليم يشر إليى ذليك بشكل صريح في اليقانون 

                                                           

 .322 جغلول زغدود، سيف اليدين بوجدير ، مرجع سابق ، ص 1 
 .005 عائشة طويسات ، مرجع سابق ، ص 2 
 .055مرجع سابق ، ص  حسونة،عبد اليغني  3 
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، حدد الأشخاص اليذين ليهم اليحق في 1ليمتعلق بالاستثمارات الأجنبيةا 22-27أن الينظام 
 .إعادة اليتحويل إليى اليخارج وهم الأشخاص غير اليمقيمين فقط

وتجدر الإشارة إليى أن اليمشرع اليجزائري قد اعتمد اليمركز اليرئيسي ليلنشاط الاقتصادي  
اليمتعلق  00-22ر اليمقيم وغير اليمقيم وذليك في أحكام الأم كضابط ليلتمييز بين اليشخص

بالينقد واليقرض واليذي أشار من خلاليه إليى أنه يعتبر غير مقيم في اليجزائر في مفهوم هذا 
الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون اليمركز اليرئيسي لينشاطاته الاقتصادية خارج 

 .2اليجزائر

 ثانيا : إجراءات التحويل

ليلبنوك واليمؤسسات  بذليك،طلب يمكن ليلمستثمر الأجنبي اليراغب في عملية اليتحويل تقديم 
عليه أن يكون مرفقا  ويجب اليتحويل،اليماليية اليوسيطة اليمعتمدة اليتي ليها أهلية دراسة طلبات 

اليتي تبث مساهمات خارجية نقدية وعينية في انجاز  3بمجموعة من اليوثائق اليقانونية اليلازمة
 الاستثمارات الأجنبية.

اليتأكيد على ضرورة أن يتم اليتحويل دون تأخير وقد جاء في مختلف الاتفاقيات اليثنائية 
 وباحترام اليسرعة في الآجال.

كما تخضع اليتحويلات إليى تصريح مسبق ليدى اليمصاليح اليجبائية اليمختصة إقليميا بتحويل 
واليهدف من هذا الإجراء هو مراقبة مدى احترام اليمستثمر لاليتزاماته اتجاه اليمصاليح  الأموال،
  واليضريبية.اليجبائية 

                                                           

اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم  الأجنبية،اليمتعلق بالاستثمارات  ،0227يولييو  23اليمؤرخ في  22-27الينظام  1 
 .0227يولييو  2 اليصادرة في ،72

 رض اليمعدل واليمتمم.ق، اليمتعلق بالينقد والي00-22من الأمر  0/ 007اليمادة 2 
 .050واليي نادية، مرجع سابق، ص  3 



 

 

 
 

 الفصل الثاني
الضمانات الإجرائية للاستثمار 
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 الجزائر في الأجنبي للاستثمار الإجرائية الضمانات :الثاني الفصل

إلا  قانونا،قد يستفيد اليمستثمر الأجنبي من جميع اليضمانات اليموضوعية اليمنصوص عليها 
أن ذليك من غير جلوي إذا ما صادفته عرقلة من طرف اليجهات الإدارية اليمشرفة على 

من حيث تقديم اليمعلومات واليتوجيهات اليلازمة بغرض تيسير  الاستثماري،اليمشروع 
الإجراءات الإدارية اليواجب استنفاذها، وكذا اليتخلص من اليبيروقراطية اليتي تعرفها اليهيئات 

 .الإدارية

 ليه،كما أن نجاح الاستثمارات الأجنبية في اليبلد اليمضيف مرتبط بمدى اليحماية اليممنوحة 
 ولا يكون والأمان،يشعر من خلاليه اليمستثمر الأجنبي باليثقة وذليك بتوفير مناخ استثماري 

وليذليك  مختلفة،ذليك إلا من خلال توفير وسائل عادلية ليفض الينزاع اليذي قد ينشأ لأسباب 
عمل اليمشرع اليجزائري على توفير أجهزة قضائية تختص بالينظر في اليمنازعات اليتي تكون 

 اليمضيفة.بين اليمستثمر الأجنبي وبين اليدولية 

تيسير ليليذليك تضمنت قوانين الاستثمار إليى جانب اليضمانات اليموضوعية ضمانات إجرائية و 
  ستثمر الأجنبي بمشروعه باطمئنان.قيام اليم
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 الضمانات الإدارية للاستثمار الأجنبي في الجزائر الأول:المبحث 
يعتبر اليجانب الإداري مهم في تحقيق انجازات اقتصادية مميزة وحماية الاستثمارات 

، إذ أن الإجراءات الإدارية تلعب دورا مهما في تحفيز 1واستقطاب اليمستثمرين الأجانب
فكلما كانت الإجراءات معقدة كلما زادت من تخوف  أجنبيا،الاستثمار سواء وطنيا أو 

 الأمان.اليمستثمر الأجنبي اليذي يبحث دائما عن 

من اليمزايا واليتسهيلات  وفي هذا اليمنحى تضمنت تشريعات الاستثمار في اليجزائر اليعديد
إدراكا منها أن الينظام اليجيد ليلاستثمار يتطلب تقديم تسهيلات  الأجنبية،نجاز الاستثمارات لإ

ليغاء اليمعوقات وتحسين الإجرا ، ولا يتأتى ذليك إلا 2ءات الإدارية ليلمستثمرين الأجانبإدارية وا 
 .3اريع الاستثماريةبإنشاء هيئات يكون ليها مهام اليتوجيه والإرشاد واليمرافقة ليلمش

 تحسين الإجراءات الإدارية الأول:المطلب 

وهو  بالاستثمار،اهتم اليقانون بأن ييسر ليلمستثمر الأجنبي سبل اليتعامل مع اليجهات اليمكلفة 
عام وذليك من  تعامل كان يخضع في الأصل ليقيود كثيرة أثرت سلبا على الاستثمارات بشكل

 عليها.خلال اليرقابة الإدارية اليتي كانت تمارس 

وقد حاول اليمشرع اليجزائري من خلال قوانين الاستثمار اليتخفيف من عبء هذه اليرقابة، 
حداث نظام الاعتماد،وذليك باليتخلي عن نظام    اليتصريح. وا 

                                                           

الإسلامي وتطبيقاتها اليمعاصرة، اليطبعة الأوليى، دار عمر مصطفى جبر إسماعيل، ضمانات الاستثمار في اليفقه  1 
 008، ص 0202الينفائس ليلنشر واليتوزيع، الأردن، 

دكتوراه في اليعلوم  أطروحةثلجون سميشة ، اليتشريعات اليمنظمة ليلاستثمار الأجنبي اليمباشر في دول اليمغرب اليعربي ،  2 
 .07، 02، ص  0205، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة موليود معمري ، تيزي وزو، 

 .530 زروال معزوزة، مرجع سابق، ص 3 
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 إلغاء نظام الاعتماد الأول:الفرع  

الاستثمارات الأجنبية من خلال تكريس آليية الاعتماد اعتمدت اليجزائر نظام اليرقابة على 
 .1اليمسبق ليها ، واليتي تعبر عن استبعاد اليحرية في انجاز الاستثمارات

حيث يعرف الاعتماد بأنه " اليموافقة اليتي يتحصل عليها من الإدارة واليتي بموجبها يمكن 
ومنه  ،2"ممتازضريبي ليلأشخاص تحقيق اليمشاريع الاقتصادية واستفادتهم من نظام ماليي أو 

فالاعتماد تصرف إداري منفرد من قبل الإدارة تمنح من خلاليه رخصة ممارسة نشاط 
استثماري معين ، ويخضع ليلسلطة اليتقديرية ليلهيئة اليمخولية ليها منحه ، بحيث يتماشى مع 

 .3أوليويات اليمخطط اليوطني ليلتنمية وأهدافه وتقديراته

منح صلاحية اعتماد الاستثمارات  واليقرض، دبالينقاليمتعلق  02-02وفي ظل اليقانون رقم 
 .باليمطابقةالأجنبية، ليمجلس الينقد واليقرض عن طريق إصداره ليلرأي 

من اليقانون اليمنظم ليه نستنتج أنه لا يمنح هذا اليرأي ليلمستثمر إلا  087وباليرجوع إليى اليمادة 
 الاعتماد،اليذي يتطلب ليلحصول على  4بعد اليتثبت من مطابقته لأحكام قانون الينقد واليقرض

بالإضافة ليتقديم دراسة  عنه،أن يقدم اليمستثمر الأجنبي طلب مرفق بوثائق تخص معلومات 
أجل  تقنية واقتصادية حول اليمشروع الاستثماري وبعد ذليك يتخذ قرار اليموافقة أو اليرفض في

 .5شهرين من تاريخ تقديم اليطلب

                                                           

كلية  اليقانون،مذكرة ماجستير في  الاعتماد،سياسة الاستثمار في اليجزائر من نظام اليتصريح إليى نظام  رزيقة،بن يحي  1 
 07.، ص 0202 بجاية، ميرة،جامعة عبد اليرحمان  اليسياسية،م اليحقوق واليعلو 

 اليحقوق،كلية  اليقانون،مذكرة ماجستير في  اليمستقلة،اختصاص منح الاعتماد ليدى اليسلطة الإدارية  لييلة،بن عنتر  2 
 .05 ص ،0202تيزي وزو،  معمري،جامعة موليود 

 .08 ص سابق،مرجع  رزيقة،بن بحي  3 
اليمتعلق بالينقد واليقرض تنص على "يجب على اليمجلس أن يبدي رأيه في مدى  02-02اليقانون رقم من  087اليمادة  4 

 قبل اليقيام بأي نشاط لأي استثمار. 082تطابق كل تحويل يسري طبقا لأحكام اليتنظيمية اليمتخذة بمقتضى اليمادة 
 .30 ص سابق،واليي نادية، مرجع 5 
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اعتباره رأي  نلا يمكمقيدة ، حيث أن اليقرار اليذي يصدره  ويتمتع اليمجلس بسلطة تقديرية لا
نما يأخاليمطابقة  شكل اعتماد أو ترخيص مسبق ليلاستثمار في اليجزائر، ذليك لأن  ذوا 

على فحص مدى مشروعية الاستثمار، بل تتعداه ليتشمل  فلا تتوقصلاحيات اليمجلس 
ت مشروع الاستثمار اليمقدم دراسة ملاءمة الاستثمار الأجنبي بالينظر إليى ايجابيات وسلبيا

اليمشرع عن هذه الإجراءات اليمعقدة بإجراءات أكثر مرونة ولييونة  ىما تخل، سرعان 1ليلدراسة
ما بحيث أصبح الاستثمار ينجز وينشأ حرا دون أدنى قيد ، وجاء نظام مغاير وجديد، وهو 

 .2بنظام اليتصريح بالاستثمار ىيسم

 إحداث نظام التصريح الثاني:الفرع 

فقد أحدث  الأجنبية،من أجل تفادي اليعراقيل الإدارية اليتي تحد من فعاليية الاستثمارات 
بإجراء آخر بنظام  ضهو وعبحيث أليغي الاعتماد  اليمجال،اليمشرع اليجزائري تعديلات في هذا 
 .3ويتعلق الأمر بنظام اليتصريح اليتعقيدات،يساهم في تبسيط الإجراءات وتفادي 

اليمتعلق بتطوير  00-02اليفقرة اليثانية من اليمرسوم اليتشريعي رقم  22اليمادة  حيث تنص
موضوع تصريح بالاستثمار  انجازها،وتكون هذه الاستثمارات قبل "يلي  الاستثمار على ما

  .4"ليدى اليوكالية اليمذكورة أدناه

                                                           

 .08 بن يحي رزيفة ، مرجع سابق ، ص 1 
 .30ص  سابق،مرجع  نادية،اليي و  2 
 .533 ص سابق،مرجع  معزوزة،زروال  3 
 .اليمتعلق بتطوير الاستثمار 00-02من اليمرسوم اليتشريعي  22اليمادة  4 
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اليمتعلق بشكل اليتصريح بالاستثمار  08-28 وليقد عرفته اليمادة اليثانية من اليمرسوم اليتنفيذي
على أنه " اليتصريح بالاستثمار هو الإجراء اليشكلي اليذي  ذليك،طلب ومقرر اليمزايا وكيفيان و 

يبدي من خلاليه اليمستثمر رغبته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج اليسلع 
 .1"... 22-20في مجال تطبيق الأمر رقم  واليخدمات،

الاستثمار اليمعدل واليمتمم أكد اليمتعلق بتطوير  22-20إن اليمشرع في إطار الأمر رقم 
على خضوع الاستثمارات اليتي استفادت من اليمزايا قبل انجازها  22اليفقرة  25بموجب اليمادة 

 .2ليلتصريح بالاستثمار ليدى اليوكالية

فيفهم من ذليك أن اليمشرع أليزم اليمستثمر بإجراء اليتصريح كلما أبدى رغبته في الاستفادة من  
اليتصريح بالاستثمار  اشترط اليمشرع اليجزائري إجراء لاستثمار، بحيثااليمزايا اليتي اقرها قانون 

أمام اليوكالية اليوطنية ليتطوير الاستثمار أو إحدى اليشبابيك اليتابعة ليها، ويعد إجراء شكلي فقط 
لييمكن اليسلطات من إعداد إحصائيات اليتعداد اليمشاريع ومختلف اليمجالات، ومعرفة اليمشاريع 

 .اليمنجزة فعلا

جراء أوليي ضروري وعليه يعتب ر اليتصريح إجراء سابق ليلشروع في انجاز اليمشروع، وا 
وشرط ليلاستفادة من اليخدمات اليعديدة اليتي تقدمها اليشبابيك اليلامركزية  اليمزايا،ليلحصول على 

 الينشاط،مجال  في:ويتضمن اليتصريح بالاستثمار مجموعة من اليعناصر تتمثل  ،3ليلمستثمرين
مخططات  استعماليها،اليتكنوليوجيا اليمزمع  تحدث،مناصب اليشغل اليتي  اليموقع،تحديد 

                                                           

اليمتعلق بشكل اليتصريح بالاستثمار وطلب ومقرر اليمزايا  ،0228مارس  05اليمؤرخ في  ،08-28اليمرسوم اليتنفيذي رقم  1 
 .0228مارس  03، اليصادرة بتاريخ 03اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم يات ذليك ، اليجريدة فوكي
" تخضع الاستثمارات اليتي تستفيد من مزايا  :على اليمتعلق بتطوير الاستثمار تنص 22-20من الأمر  22/25اليمادة  2 

 ."أدناه 23إليى تصريح بالاستثمار ليدى اليوكالية اليمذكورة في اليمادة  انجازها،قيل  الأمر،هذا 
 .50و  52ص  سابق،مرجع  نادية،حواليي  3 
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اليمدة اليتقديرية  اليبيئة،شروط اليحفاظ على  ليلمشروع،وكذا اليتقويم اليماليي  واليتمويل،الاستثمار 
 .1الاستثمار بإنجازالاليتزامات اليمرتبطة  الاستثمار، لإنجاز

، غير اليقيمة 2مكرر 25ه ليلمادة عند إضافت 0220غير أن قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة 
اليقانونية ليلتصريح بالاستثمارات الأجنبية وتحول من إجراء إليزامي ليلمستثمرين اليذين ليم 

إليى إجراء إليزامي ليلمستثمرين الأجانب في كل  أجانب،يستفيدوا من الامتيازات وطنيين أو 
 ع في تناقض مع نصالأحوال، سواء حصلوا على مزايا أو ليم يحصلوا ، وهو ما أوقع اليمشر 

مما يقتضي إعادة الينظر في  سابقا، اليمذكورة 08-28اليمرسوم اليتنفيذي اليمادة اليثانية من 
ذليك وتوضيح بأن اليقيمة اليقانونية ليلتصريح بالاستثمار الأجنبي غير تلك اليقيمة ليلتصريح 

 .3بالاستثمارات اليوطنية

 الأجهزة المكلفة بالاستثمار في الجزائر الثاني:المطلب 
بغية تيسير سبل اليتعامل مع اليمستثمر الأجنبي مع اليجهات الإدارية اليرسمية ليلدولية 

وذليك عن  الإدارية،فقد سعت معظم اليدول ببعث اليضمانات اليكفيلة ليلحد من اليقيود  اليمضيفة،
طريق خلق وسائل ليتيسير الإجراءات الإدارية أمام اليمستثمر الأجنبي بإنشاء هيئات خاصة 

ء اليوطني أو الأجنبي تتكفل باليتعامل معه واليرد على جميع اليتساؤلات اليتي سوا باليمستثمر،
  .4اليتفكير في إنشاء مشروع استثماريتواجهه ابتداء من 

                                                           

مجلة اليبحوث في اليحقوق واليعلوم  اليجزائر،اليتنظيم اليمؤسساتي واليضمانات اليقانونية ليلاستثمار اليسياحي في  علي،عيسی  1 
 .202، ص  20، اليعدد  22اليسياسية ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ، اليمجلد 

 .0220اليمتضمن قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة  20-20من الأمر رقم  25اليمادة  2 

بن شعلا محفوظ، اليرقابة على الاستثمار الأجنبي في اليقانون اليجزائري، مذكرة ماجستير في اليقانون، كلية اليحقوق  3 
 .70، ص  0205/0202واليعلوم اليسياسية، جامعة عبد اليرحمان ميرة ، بجاية ، 

 .00قصوري، مرجع سابق، ص رفيقة  4 
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اليمتعلق بتطوير الاستثمارات اليمعدل واليمتمم إنشاء أجهزة  22-20حيث تم بموجب الأمر 
اليمنشأة في إطار اليمرسوم  جديدة مكلفة بالإشراف على عملية الاستثمار حلت محل الأجهزة

، وهي اليمجلس اليوطني ليلاستثمار واليوكالية 1اليمتعلق بترقية الاستثمار 00-02اليتشريعي 
 الاستثمار. وصندوق دعماليوطنية ليتطوير الاستثمار 

 المجلس الوطني للاستثمار الأول:الفرع  

 أحدثالأجنبي،  يعتبر اليمجلس اليوطني ليلاستثمار جهاز استراتيجي ليدعم وتطوير الاستثمار 
 08حيث نص في اليمادة  واليمتمم،اليمتعلق بالاستثمار اليمعدل  22-20بموجب الأمر رقم 

ليلاستثمار يدعى في  مجلس وطني الاستثمارات،منه " ينشأ ليدى اليوزير اليمكلف بترقية 
  .2" اليحكومة ويوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس "صلب الينص " اليمجلس

ليلاستثمارات الأجنبية في اليجزائر، ذليك أن إنشاء هيئة مستقلة  يمثل هذا اليجهاز اليعقل اليمدبر
تتوليى الإشراف وتنفيذ نظام الاستثمار الأجنبي ، يؤدي إليى سرعة اليبث في اليطلبات اليمقدمة 
من اليمستثمرين الأجانب ، وتجنبهم اليدخول في إجراءات حكومية طويلة، مما ينتج عنه 

 .3زوفه عن الاستثمارضياع وقت اليمستثمر الأجنبي وباليتاليي ع

، فإن اليمجلس يتكون من تسع وزارات، هي: 4277-23حسب اليمرسوم اليتنفيذي رقم و 
اليجماعات اليمحلية واليماليية، ووزارة ترقية الاستثمار، ووزارة اليتجارة واليطاقة واليمناجم، ووزارة 

 .5اليصناعة واليسياحة واليمؤسسات اليصغيرة واليمتوسطة، وتهيئة الإقليم واليبيئة

                                                           

 50عيبوط محمد وعلي، مرجع سابق، ص . 1 
 الاستثمار.اليمتعلق بتطوير  ،22-20من الأمر رقم  08اليمادة  2 

 .027ص  سابق،مرجع  نادية،حواليي  3 
، اليمتعلق بصلاحيات اليمجلس اليوطني ليلاستثمار  0223أكتوبر  20، اليمؤرخ في 277-23اليمرسوم اليتنفيذي رقم  4 

 .0223أكتوبر  00، اليصادر بتاريخ 35وتشكيلته وتنظيمه وسيرد ، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية، رقم 
 اليمتعلق بصلاحيات اليمجلس اليوطني ليلاستثمار وتشكيلته وسيره وتنظيمه. 277-23من اليمرسوم اليتنفيذي  25اليمادة  5 
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وتنعقد اجتماعات اليمجلس مرة  الاستثمار،ضافة إليى إمكانية استعانة بخبراء في مجال بالإ
 .1ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية أشهر،واحدة على الأقل كل ثلاثة 

  الآتية:كما يضطلع باليمهام 

 وأوليويات الاستثمار  استراتيجية،صياغة  -

 تحديد اليمناطق اليمعنية باليتنمية -

 الإجراءات واليمزايا اليتحفيزيةإقرار  -

 .2اليمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار -

ويخضع كل مشروع استثماري أجنبي مباشر أو استثمار باليشراكة مع رؤوس أموال أجنبية 
 .3إليى اليدراسة اليمسبقة من اليمجلس اليوطني ليلاستثمار

اليتخفيضات والإعفاء في كما أعطى اليمشرع اليجزائري ليلمجلس اليوطني ليلاستثمار سلطة منح 
منتجة عن طريق الاستثمار اليحقوق أو اليضرائب أو اليرسوم اليتي تثقل أسعار اليسلع الي

 .4الأجنبي

إن توسيع اليصلاحيات اليمخولية ليلمجلس بهيمنته على أهم اليقرارات الاستراتيجية ليلاستثمارات 
دار قراراته فانه يخضع في إص الأول،اعتبار ترأسه من طرف اليوزير  الأجنبية، وعلى

الأمر اليذي أضعف من دور اليمجلس في تفعيل  باستقلاليية،ولا يتمتع  اليحكومة،ليتوجيهات 
  .5الاستثمار الأجنبي

                                                           

 صلاحيات اليمجلس اليوطني ليلاستثمار وتشكيلته وسيره وتنظيمه.، اليمتعلق ب 277-23من اليمرسوم اليتنفيذي  27اليمادة  1 
، مجلة اليحقوق واليحريات ، كلية  - دراسة مؤشراتية -أوشن حنان ، اليمناخ اليقانوني ليلاستثمار الأجنبي في اليجزائر  2 

 .30، ص 0203اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة عباس ليغرور ، خنشلة ، اليجزائر ، اليعدد اليثاليث، ديسمبر 
 .555زروال معزوزة، مرجع سابق، ص  3 
 0220اليمتضمن قانون اليماليية اليتكميلي ليسنة  ،20-20من اليقانون  30اليمادة 4 
 .028 ص ابق،سمرجع  نادية،واليي  5 
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 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الثاني:الفرع 

وعرفتها اليمادة الأوليى من اليمرسوم اليتنفيذي  221-20من الأمر  23بموجب اليمادة  أنشأت 
على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع باليشخصية اليمعنوية  273-23رقم 

ليوزير والاستقلال اليماليي وتدعى في صلب الينص " اليوكالية ". توضع اليوكالية تحت وصاية ا
ها هياكل غير مركزية ولي اليعاصمة،، ويكون مقرها في اليجزائر 2اليمكلف بترقية الاستثمارات

 .3على اليمستوى اليمحلي

تعتبر اليوكالية هيئة مكلفة بتنفيذ سياسة اليحكومة اليموجهة ليلاستثمارات اليوطنية والأجنبية في 
على تنفيذ نصوص  كافة اليتراب اليوطني ، وتقدم اليدعم ليلمؤسسات واليمستثمرين ، كما تسهر

، كما أنها تقوم 4واسعة وضمانات ليلمستثمرين الأجانب قانون الاستثمار اليذي يوفر امتيازات
بتوفير خدمات دعم بغية تقليص الإجراءات الإدارية اليتي يواجهها اغلب اليمستثمرين الأجانب 

 .5بمشروعهم الاستثماري أثناء قيامهم

 ومنح اليتسهيلات وترقية الاستثمارأما عن سلطات اليوكالية فهي مكلفة بمهام الإعلام 
مستثمرين واليمساهمة في تسيير اليعقار الاقتصادي وتسيير الامتيازات إليى جانب ومساعدة الي

 .6ليمتابعةمهمة ا

                                                           

اليمتعلق بتطوير الاستثمار تنص على " تنشأ ليدى رئيس اليحكومة وكالية وطنية ليتطوير  22-20من الأمر  23اليمادة  1 
 .الاستثمار، تدعي في صلب الينص " اليوكالية "

، اليمتضمن صلاحيات اليوكالية اليوطنية 0223أكتوبر  20، اليمؤرخ في 273-23اليمادة الأوليى من اليمرسوم تنفيذي رقم  2 
 .0223أكتوبر  00، اليصادرة بتاريخ 35ليتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 

 ضمن صلاحيات اليوكالية اليوطنية ليتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرهااليمت ،273-23من اليمرسوم اليتنفيذي  20اليمادة  3 
 WWW.ANDI.DZ اليموقع اليرسمي ليلوكالية اليوطنية ليتطوير الاستثمار 4 
 .002 ص سابق،واليي نادية، مرجع  5 
 .55محمد وعلي، مرجع سابق، ص 6 
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 عام، ومدير الإدارة،ويتكون اليهيكل اليتنظيمي ليلوكالية من هياكل مركزية تتمثل في: مجلس 
 اليوحيد،مصلحة دراسة اليمشاريع ومصلحة اليشباك  مصاليح،تتفرع الإدارة اليعامة إليى أربع 

 .1ة ومصلحة الأرشيف والإعلام الآلييمصلحة اليمتابعة واليمساعد

من الأمر  00حددتها اليمادة  لامركزية،هياكل  اليمركزية،كما تضم اليوكالية إليى جانب اليهياكل 
اليمتعلق بتطوير الاستثمار من خلال نصها على أن " ... وليلوكالية هياكل  ،20-22

، إلا أن اليمرسوم 2ء مكاتب تمثيل في اليخارجنها إنشالامركزية على اليمستوى اليمحلي ويمك
حصر هذه اليهياكل اليلامركزية على  اليوكالية،اليمتضمن صلاحيات  ،273-23اليتنفيذي 

فحدد اليمقصود من هذه اليشبابيك وبين  اليلامركزي،اليمستوى اليمحلي فقط في اليشباك اليوحيد 
به " تلك اليهيئة  دا يقصموغاليبا  تعاريف،كيفية تنظيمها . يأخذ اليشباك اليوحيد عمليا عدة 

الإدارية اليوحيدة اليتي تتوليى استقبال اليمستثمرين اليوطنيين والأجانب ومساعدتهم على انجاز 
فهو الينافذة اليتي تتعامل من خلاليها اليدولية مباشرة مع اليمستثمرين قصد  وترقيتها،استثماراتهم 

ويجنب اليمستثمرين يحقق اليسرعة في ذليك  استكمال كل إجراءات انجاز الاستثمار، ما
 .3اليتعرض ليلعراقيل اليبيروقراطية عندما يحضرون ملفات استثماراتهم

موجود على مستوى كل اليولايات لييكون  0200وأصبح اليشباك اليوحيد اليلامركزي بعد سنة 
بذليك اليمخاطب اليوحيد ليلمستثمرين فأسندت إلييه مهمة توفير اليخدمات اليضرورية اليتحقيق 

، كما يضم اليشباك اليوحيد اليلامركزي، 4الأجنبي سواء اليوطني أوالاستثمار اليمصرح به 
اليممثلين اليمحليين ليلوكالية نفسها ، خاصة ممثلي عن : اليمركز اليوطني ليلسجل اليتجاري، 

                                                           

 .005ص  سابق،مرجع  نادية،واليي  1 
 بتطوير الاستثمار. ، اليمتعلق 22-20من الأمر  00اليمادة  2 
أوباية مليكة ، اليمعاملة الإدارية ليلاستثمار في الينشاطات اليماليية وفقا ليلقانون اليجزائري ، أطروحة دكتوراه في اليعلوم ،  3 

 .282، ص  0203كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة موليود معمري ، تيزي وزو ، 

 002ثلجون سميشة ، مرجع سابق ، ص  4 
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مصاليح اليضرائب، مصاليح اليجمارك، مصاليح أملاك اليدولية، اليتعمير وتهيئة الإقليم واليبيئة، 
 .1اليبلديمل، ومأمور اليمجلس اليشعبي اليتشغيل واليع

مدير اليشباك واليذي يعتبر اليمحاور اليمباشر  اليمركزي،هذا ويوجد في اليشباك اليوحيد غير  
عداد شهادة الإيداع  تصريحاتهم،فيقوم باستقباليهم واستقبال  اليمقيم،واليوحيد ليلمستثمر غير  وا 

 .2وقرار منح اليمزايا

-273م اليتنفيذي رقم اليذي يعدل ويتمم اليمرسو  022-05وعملا بأحكام اليمرسوم اليتنفيذي 
 الإجراءات،مرکز استيفاء  اليمزايا،مركز تسيير  وهي:، فقد أضاف ليلشباك أربعة مراكز 23

 .3مركز اليدعم لإنشاء اليمؤسسات ، مركز اليترقية الإقليمية

حدد اليغرض من إنشاء اليشباك اليوحيد، ليتوفير اليخدمات الإدارية واليتنسيق مع الإدارات 
، وبالينسبة ليلمستثمرين 4وتبسيط إجراءات وشكليات انجاز اليمشاريع واليهيئات اليمعنية بتخفيف

الأجانب فإنه يمنحه صلاحية اليتواصل مع جهة واحدة ، فاليشباك اليوحيد اليلامركزي يسانده 
  .5وينصحه ،وكذا توفيرا ليلوقت واليجهد ليلاستفادة من فرص الاستثمار اليمتاحة

                                                           

الاستثمار وتنظيمها  اليمتضمن صلاحيات اليوكالية اليوطنية ليتطوير ،273-23من اليمرسوم اليتنفيذي رقم  00اليمادة  1 
 وسيرها.

الاستثمار اليمحلي في ظل اليتشكيلة اليمستحدثة ليلشباك اليوحيد اليلامركزي : تجربة جديدة  صبايحي ربيعة ، إستراتيجية 2 
 .00 بين اليمأمول وحصيلة الاستقطاب والاستقرار ، اليمجلة الينقدية ، كلية اليحقوق ، جامعة تيزي وزو ، ص

حيات اليوكالية اليوطنية اليمتضمن صلا ،0205مارس  27اليمؤرخ في  ،022-05من اليمرسوم اليتنفيذي رقم  02اليمادة  3 
 .0205مارس  28اليصادرة بتاريخ  ،03رقم  اليجزائرية،اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية  وسيرها،ليتطوير الاستثمار وتنظيمها 

 ۔35شعلال محفوظ ، مرجع سابق ، ص  4 
 020ص  سابق،مرجع  نادية،واليي  5 
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اليوقت أمام اليمستثمرين بصفة عامة والأجنبي بالإضافة إليى أن اليشباك اليوحيد قلص اليمسافة و 
بصفة خاصة، فجنينه عناء اليتنقل إليى كل الإدارات اليمعنية بإتمام إجراءات اليمشروع 

خاصة أن اليمستثمر الأجنبي باعتباره شخص غير مقيم فهو لا يعرف اليبلد  الاستثماري،
تتنقل إليى هذا وليذليك عملت اليسلطات على جعل كل هذه اليمصاليح  جيدا،اليمستثمر فيه 

 .1اليمقصد اليوحيد ليلمستثمر الأجنبي اليشباك اليموحد اليغير مركزي اليذي بات

تبقى الإحصائيات اليمتعلقة  ليمهامها،ورغم اليتحسن في أداء اليشبابيك اليوحيدة اليلامركزية  
بمستوى الاستثمارات الأجنبية متواضعة في اليجزائر ولا يتناسب أبدا مع مستوى الآمال اليتي 

 .2علقت عليه

 الضمانات القضائية للاستثمار الأجنبي في الجزائر الثاني:المبحث 

ة أمام إن ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية ونجاحها مرتبط بمدى توفير وسائل مناسب
واجهها ياليمستثمر الأجنبي ليتمكنه من حماية حقوقه قضائيا، إذ أن اليمشكلة اليحقيقية اليتي 

اليمستثمر الأجنبي في اليبحث عن وسيلة مستقلة ومحايدة فعالية تمكنه من اليلجوء إلييها ليلفصل 
بسبب في اليمنازعة اليناجمة عن الاستثمار الأجنبي، اليتي قد تنشأ بينه وبين اليدولية اليمضيفة، 

، لأن اليعلاقة بين اليمستثمر الأجنبي واليدولية اليمضيفة وان 3لال أحدهما باليتزاماته اليتعاقديةإخ
خاصة أن مصاليح اليطرفين لا تسري في  رما تتغيكانت حسنة في بدايتها إلا أنها سرعان 

 .4اتجاه واحد

                                                           

 .002 ثلجون سميشة ، مرجع سابق ص 1 
 .053 مرجع سابق ، ص واليي نادية ، 2 

دار اليمطبوعات اليجامعية،  اليخاص،صفوت احمد عبد اليحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام اليقانون اليدوليي  3 
 .57، ص 0227 الإسكندرية،

ص  ،0203، جوان 23، اليعدد 0جامعة باتنة  الأجنبي،أطر فض منازعات الاستثمار  سميرة،قروي  علاوة،هوام  4 
007. 
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 الأجنبي،ر ليهذا سعت اليجزائر إليى وضع أحكام في قوانينها اليداخلية ليحل نزاعات الاستثما
كما قامت بالانضمام إليى اليعديد من الاتفاقيات اليدوليية اليمتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار 
الأجنبي تعبيرا منها على جليتها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية واليمساهمة في ضمانها 

 .1على إقليمها

 ضمان اختصاص القضاء الوطني الأول:المطلب 
ينعقد الاختصاص كأصل عام في حسم اليمنازعة اليتي تنشأ بين طرفي عقد الاستثمار 

وذليك بناء على اتفاق الأطراف أو بموجب إقرار ذليك في قوانين  اليوطني،الأجنبي ليلقضاء 
اليدوليية اليمتعلقة بتشجيع  و الينص عليه في مختلف الاتفاقياتأ اليمضيفة،الاستثمار ليلدولية 

نبي إلا أنه باليرغم من ذليك توجد مخاوف تواجه اليمستثمر الأجنبي وضمان الاستثمار الأج
منها توقعه أن قضاء محاكم اليدولية  في اليلجوء إليى اليقضاء اليوطني في مجال الاستثمار

، وباليتاليي عدم اليمساواة بين اليوطنيين 2ا نحو الينزاع اليذي يكون طرفا فيهاليمضيفة لييس حيادي
 والأجانب.

ويعتبر حق اليلجوء إليى اليقضاء اليوطني ليطلب اليحماية من اليمبادئ اليتي كرستها اليدول 
ومن بينها اليجزائر اليتي تريد الاحتفاظ بحقها في تسوية اليمنازعات اليتي تحدث بينها  ليرعاياها،

 .3وبين اليمستثمر الأجنبي وفقا ليمبدأ اليسيادة

 عات الاستثمار الأجنبيفعالية القضاء الوطني في تسوية مناز  الأول:الفرع  

الأصل أن عقود الاستثمار الأجنبي لييس ليها علاقة باليقانون اليدوليي، لأنها تستمد قوتها  
يتعلق باليعقد، وعليه فإن  الإليزامية من اليقانون اليداخلي ليلدولية اليمضيفة ، اليذي ينظم كل ما

اليمحاكم اليوطنية  أي نزاع ينتج عن تطبيق هذا اليعقد ، يخضع مبدئيا ليلقانون اليوطني وتكون
                                                           

 .005 ص سابق،مرجع  نبيل،ونوغي  1 
 .002 ص سابق،مرجع  قصوري،رفيقة  2 
 008ص  سابق،مرجع  نبيل،ونوغي  3 
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، اليمتعلق بترقية  0320من اليقانون  05، إذ نصت اليمادة 1هي اليمختصة ليلنظر فيه
الاستثمار على أنه " يخضع كل خلاف بين اليمستثمر الأجنبي واليدولية اليجزائرية يتسبب فيه 
 اليمستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته اليدولية في حقه ، ليلجهات اليقضائية اليجزائرية إقليميا

تي بناء على هذه اليمادة فإن تحديد الاختصاص يكون ليلجهات اليقضائية اليمختصة الي 2" ...
من اليقانون رقم  2050الاستثمار الأجنبي، كما تشير اليمادة  ينعقد في دائرة اختصاصها

" يجوز أن يكلف  اليمتضمن قانون الإجراءات اليمدنية والإدارية اليجزائري إليى مايلي 28-20
باليحضور كل أجنبي ، حتى وليو ليم يكن مقيما في اليجزائر ، أمام اليجهات اليقضائية اليجزائرية 

 .3"، ليتنفيذ الاليتزامات اليتي تعاقد عليها في اليجزائر مع جزائري

وباليتاليي فاليمشرع منح الاختصاص ليلجهات اليقضائية اليجزائرية باليفصل في اليمنازعات 
نشأ بين اليمستثمر الأجنبي واليدولية اليجزائرية، وذليك تطبيقا ليمبدأ سيادة الاستثمار اليتي قد ت

اليدولية، على أساس أن الينزاع وقع داخل حدود اليدولية، ماليم يوجد اتفاق خاص يقضي بخلاف 
، وليم يكتف اليمشرع اليجزائري بالينص على اختصاص اليقضاء اليوطني في تسوية 4ذليك

، بل تم تجسيده كذليك في بعض الاتفاقيات اليثنائية منازعات الاستثمار في اليقوانين اليوطنية
واليمتعددة الأطراف اليتي أبرمتها اليجزائر مع اليدول الأخرى، حيث تضمن الاتفاق الإيطاليي 

                                                           

عبد الينور مبروك ، ضمانات الاستثمار الأجنبي في اليتشريع اليجزائري ، مجلة اليعلوم الاقتصادية واليتسيير واليعلوم  1 
 299. ، ص 20، اليعدد 00اليتجارية ، جامعة محمد بوضياف ، اليمسيلة ، اليمجلد 

 ، اليمتعلق بترقية الاستثمار. 20-03من اليقانون  05اليمادة  2 

، اليمتضمن قانون الإجراءات اليمدنية والإدارية ،  0228فيفري  02، اليمؤرخ في  20-28من اليقانون  20/50اليمادة  3 
 . 0228/25/02 ، اليصادرة بتاريخ 00اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 

اليمجلة الأكاديمية ليلبحوث  اليجزائري،اليضمانات اليقضائية ليتسوية منازعات الاستثمار في ظل اليقانون  شامة،فتيسي  4 
 ص اليرابع،اليعدد  اليثاني،اليمجلد  الأغواط، ثلجي،جامعة عمار  اليسياسية،كلية اليحقوق واليعلوم  واليسياسية،اليقانونية 

227. 
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اليطرفين يرفع الينزاع  بتراضيعلى أنه " إذا ليم يسوي اليخلاف  20/28 اليجزائري في مادته
 .1ي تم الاستثمار على إقليمها"إليى جهة اليتقاضي اليمختصة في اليدولية اليمتعاقدة اليت

وأمام هذا اليتأكيد على صلاحية اليقضاء اليوطني كوسيلة ليحسم منازعات الاستثمار الأجنبي 
باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في حل  اليوسيلة،فإنه في ذليك إشارة ليفاعلية هذه 

فاليلجوء إليى اليقضاء اليوطني ليتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي بعد اليوسيلة  اليمنازعة،
الأكثر اتفاقا مع مقتضيات سيادة اليدولية اليتي لا تقبل اليتنازل عليها حتى وان كانت لا تناسب 

 .2طموحات اليمستثمر الأجنبي

ن كفوا شريطة أن يكو  اليداخلي،فاليضمان اليحقيقي ليلمستثمر الأجنبي هو اليضمان اليقضاء 
فهذا يساعد على توفير اليبيئة اليقانونية اليمناسبة ليلاستثمار ويطمئن اليمستثمر  وعادلا،

 .3الأجنبي أنه عند حدوث أي نزاع سوف ينصفه وفي مدة معقولية

 الفرع الثاني: موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني 

نبي بعض الإشكالات قد يعترض اليقضاء اليوطني أثناء تطبيقه في مجال الاستثمار الأج
واليمخاوف من جانب اليمستثمر الأجنبي اليذي يقابله بعدم اليرضا بسبب اليصعوبات اليتي 

  اليتاليية:يواجهها، وذليك ليلأسباب 

أن اليمستثمر الأجنبي عند عرضه لينزاعه أمام اليقاضي اليوطني يشك في حياده تجاه  -1
 .4الأجنبياليدعاوى اليتي تكون دوليته طرفا فيها في مواجهة اليمستثمر 

                                                           

اليمتضمن اليمصادقة على الاتفاق  ،0000-02-27اليمؤرخ في  ،25300من اليمرسوم اليرئاسي رقم  20/28اليمادة  1 
 0000-27-08اليموقع باليجزائر في  ليلاستثمارات،اليمبرم بين اليحكومة اليجزائرية والإيطاليية حول اليترقية واليحماية اليمتبادلية 

 .0000أكتوبر  23يخ ، اليصادرة بتار  53، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية ، رقم 

 .005 ص سابق،مرجع  قصوري،رفيقة  2 
 .222 ص سابق،مرجع  مبروك،عبد الينور  3 
 .08جمال بوستة، مرجع سابق ، ص  4 
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جراءات اليتقاضي -0  أن اليمستثمر الأجنبي دائما يتحجج بعدم اطلاعه ودرايته باليقوانين وا 
 .داخل اليدولية اليمضيفة

بطء الإجراءات اليقضائية نتيجة ليتراكم اليقضايا اليمعروضة أمام اليقاضي اليوطني، -2
بالإضافة إليى تعدد درجات اليتقاضي وهو مالا يتناسب مع طبيعة منازعات الاستثمار اليتي 

 .1تقتضي اليسرعة في اليفصل في الينزاع

اليلازمة اليحسم  قد يتمسك اليمستثمر الأجنبي بافتقار محاكم اليدولية اليمضيفة إليى اليخبرة-5
هذا اليمجال  منازعات الاستثمار الأجنبية اليتي تحتاج عادة إليى خبراء ذوي مؤهلات عاليية في

، وهو مالا نجده في أغلب اليدول اليمضيفة خاصة الينامية منها، مما يشكل صعوبة ليدي 
 .2اليقضاة بسبب قلة كفاءتهم وخبرتهم في حسم الينزاع الاستثماري الأجنبي

شكالات واليصعوبات اليتي تواجه اليمستثمر الأجنبي أمام اليقضاء اليوطني في ونظرا ليهذه الإ 
فقد سعت اليجزائر إليى وضع مبادرة لإصلاح قطاع اليعدالية ليمسايرة  اليمضيفة،اليدولية 

 اليتطورات الاقتصادية اليموجودة في اليدول اليمتقدمة، وذليك بإنشاء محاكم وطنية متطورة لا
 الأجنبي.تقل عن مثيلاتها في اليدول الأخرى إرضاء ليلمستثمر 

 المطلب الثاني: ضمان تسوية المنازعات في إطار التحكيم الدولي التجاري 

ومنها ضعف ثقة اليمستثمر الأجنبي  ليلتقاضي،أدت اليظروف اليمحيطة باليوسائل اليداخلية  
منازعات الاستثمارية الأجنبية فيها وعدم قناعته بنزاهة وكفء اليقضاء اليوطني ليلفصل في الي

إليى إقرار اليتحكيم كوسيلة ليفض منازعات الاستثمار الأجنبي فأصبح اليتحكيم هو اليوسيلة 

                                                           

سلامي ميلود، اليضمانات اليقانونية ليلاستثمار الأجنبي في اليجزائر ، مجلة اليباحث ليلدراسات الأكاديمية ، كلية اليحقوق  1 
 .87، ص 0207جامعة اليحاج ليخضر، باتنة ، اليعدد اليسادس، مارس واليعلوم اليسياسية ، 

 .003فيقة قصوري، مرجع سابق، ص ر  2 
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فإليى جانب سرعة إجراءاته  الأجنبي،اليفعالية ليحسم اليمنازعات اليناتجة عن عقود الاستثمار 
  .1لاليحلو يخوليهم إيجاد أفضل  فإن اختيار اليمحكمين في مجال الاستثمار سوف

وليذليك نجد اليمستثمرين الأجانب حريصين على أن يتم إدراج شرط اليتحكيم مع اليدولية 
اهة وعدالية محاكم اليدولية ليعدم ثقته بنز  الاستثمار،اليمضيفة أثناء تعاقدهم معها في مجال 

، وليذليك فقد عملت اليجزائر على تكريس اليتحكيم اليتجاري اليدوليي كوسيلة ليتسوية 2اليمضيفة
 إلييه. الاستثمار الأجنبي، نظرا لأهميته واليمبررات اليتي أدت ليلجوءمنازعات 

 تعريف التحكيم التجاري الدولي الأول:الفرع 

ومن بين  الأجنبي،بعد اليتحكيم حلا بديلا ليحل الينزاع اليذي ينتج عن عقود الاستثمار 
عقد ، عن تعريفاته أنه " اليطريقة اليتي يختارها الأطراف ليفض اليمنازعات اليتي تنشأ عن الي

طريق طرح الينزاع واليبث فيه أمام شخص أو أكثر يطلق عليهم اسم اليمحكم أو اليمحكمين 
 .3"دون اليلجوء إليى اليقضاء

ويعرف الأستاذ أحمد مخلوف اليتحكيم على أنه " نظام قضائي خاص موداه تسوية 
  .4"ي بذليكاليمنازعات اليتي تثور بين اليمتعاملين في اليتجارة اليدوليية بموجب اتفاق بينهم يقض

يتضح من اليتعريفين اليسابقين أن اليتحكيم قضاء خاص يختاره الأطراف بإرادتهم عن طريق 
  علاقة تعاقدية تجمعهم. بمقتضىالاتفاق ليحل الينزاع اليذي ينشأ بينهم 

                                                           

عقد ضمان الاستثمار اليقانون اليواجب اليتطبيق عليه وتسوية اليمنازعات اليتي تثور بشأنه، اليطبعة الأوليى،  خاليد،هشام  1 
 .535 ، ص0225 الإسكندرية، اليجامعي،دار اليفكر 

مجلة الأستاذ اليباحث  الاستثمار،اليتحكيم اليتجاري كضمان إجرائي ليتسوية منازعات  جمال،بوستة  ميلود،سلامي  2 
 .052 ، ص0205 مارس اليخامس،اليعدد  واليسياسية،ليلدراسات اليقانونية 

 .057 ص نفسه،اليمرجع  3 
 اليعربية،أحمد مخلوف، اتفاق اليتحكيم كأسلوب اليتسوية منازعات عقود اليتجارة اليدوليية، اليطبعة اليثانية، دار الينهضة  4 

 .28، ص 0227
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فلم يضع تعريفا دقيقا وواضحا ليلتحكيم اليتجاري اليدوليي، فعرفه  اليجزائري،أما بالينسبة ليلمشرع 
 0220اليمتضمن قانون الإجراءات اليمدنية والإدارية اليجزائري في اليمادة  20-28في اليقانون 
عد اليتحكيم دولييا بمفهوم هذا اليقانون اليتحكيم اليذي يخص الينزاعات "ييلي  على ما واليتي تنص

، يتبين من نص هذه اليمادة أن اليمشرع 1"اليدوليتين على الأقلح الاقتصادية اليمتعلقة باليمصالي
وأن يكون متعلقا بنزاع حول  دولييا،اليجزائري اشترط في اليتحكيم اليتجاري اليدوليي أن يكون 

 اقتصادي.مصاليح ذات طابع 

 تكريس التحكيم التجاري الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي الثاني:الفرع 

بعد اليتحكيم اليطريقة اليجيدة واليمقبولية ليحسم منازعات الاستثمار لأنه يأتي مناسبا مع طبيعة 
وكذا رغبة من اليمستثمرين بالابتعاد عن اليقضاء اليرسمي ليلدولية اليتي غاليبا  الاستثمار،عقود 

 .2ما ينظر إلييها بشك وريبة

ليي في اليماضي وتحفظا وليقد اتخذت اليجزائر مدة طويلة موقفا مناهضا تجاه اليتحكيم اليدو 
عتقادها أن اليتحكيم اليدوليي هو ا حديث اليعهد بالاستقلال وكان دحيث كانت بل إزاءه،شديدا 

 .3مساس بسيادتها اليكاملة على أراضيها

اليمشرع اليجزائري اليتحكيم اليتجاري اليدوليي في قانون الإجراءات اليمدنية والإدارية  وليقد كرس 
اليذي تضمن تبسيط وتيسير إجراءات اليتحكيم اليداخلي واليخارجي وطرق تنفيذ  28-20

من  الاستثمار،اليمتعلق بترقية  20-03كما أكد على اليتحكيم قانون الاستثمار  أحكامه،
بأن  الاستثمار،منازعات  لى اليلجوء إليى اليتحكيم ليتسويةاليتي نصت ع 05اليمادة  خلال نص

                                                           

 ، اليمتضمن قانون الإجراءات اليمدنية والإدارية. 20-28من اليقانون  0220اليمادة  1 
يع اليجزائري، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية، جامعة يحي ذبيح زهرة، اليتحكيم کوسيلة ليفض منازعات الاستثمار في اليتشر  2 

 .007فارس، اليمدية، ص 
عادل جدادوة ، الإطار اليقانوني ليلاستثمار الأجنبي اليمباشر في اليجزائر ، ملتقى وطني بعنوان قانون و عماد أشوي  3 

 27شريف مساعدية سوق أهراس، يومي الاستثمار واليتنمية اليمستدامة ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة محمد الي
 .03، ص 0200ديسمبر  23
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" يخضع كل خلاف بين اليمستثمر الأجنبي واليدولية اليجزائرية يتسبب فيه اليمستثمر ، أو يكون 
بسبب إجراء اتخذته اليدولية اليجزائرية في حقه ، ليلجهات اليقضائية اليجزائرية اليمختصة إقليميا 

أو متعددة الأطراف أبرمتها اليدولية اليجزائرية تتعلق ، إلا في حالية وجود اتفاقيات ثنائية 
باليمصاليحة واليتحكيم، أو في حالية وجود اتفاق مع اليمستثمر ينص على بند تسوية يسمح 

 .1"ليلطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص

 اليتحكيم:وعليه بحسب هذه اليمادة يمكن اليلجوء إليى 

حالية وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف، صادقت عليها اليجزائر تتضمن اليلجوء  يف -0
إليى اليتحكيم عند نشوب نزاع متعلق بالاستثمار بين اليدولية اليجزائرية واليمستثمر الأجنبي اليذي 

 يحمل جنسية اليدولية طرفا في الاتفاقية.

ها اليجزائر أو انضمت إلييها، ومن ضمن هذه الاتفاقيات اليمتعددة الأطراف اليتي وقعت علي 
، اليخاصة بالاعتراف بتنفيذ الأحكام اليتحكيمية ، وانضمت 00782نجد اتفاقية نيويورك ليعام 

 .0088نوفمبر  27إلييها اليجزائر في 

اليمتعلقة بتسوية اليمنازعات اليمتعلقة  ،00373وكذا اليمصادقة على اتفاقية واشنطن ليسنة  
  الأخرى.بالاستثمار بين اليدول ورعايا اليدول 

                                                           

 ، اليمتعلق بترقية الاستثمار.20-03من اليقانون  05اليمادة  1 
، اليمتضمن الانضمام يتحفظ إليى الاتفاقية من أجل 0088نوفمبر  27، اليمؤرخ في 022-88اليمرسوم اليرئاسي رقم  2 

، اليجريدة 0078جوان  02، اليصادرة عن مؤتمر الأمم اليمتحدة بنيويورك في الاعتراف وتنفيذ اليقرارات اليتحكيمية الأجنبية 
 .0088نوفمبر  02، اليصادرة في 58اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 

، اليمتضمن اليموافقة على اتفاقية تسوية اليمنازعات اليمتعلقة بالاستثمارات بين 0007يناير  00، مؤرخ في 25-07الأمر  3 
 .0007فبراير  07، اليصادرة بتاريخ 25ول الأخرى، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم اليدول ورعايا اليد
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منها الاتفاق  الاتفاقيات،فصادقت اليجزائر على اليعديد من  اليثنائية،أما بالينسبة ليلاتفاقيات 
حول اليتشجيع واليحماية اليمتبادلية  0008اليمبرم بين اليجزائر واليجمهورية اليعربية اليسورية ليسنة 

 .1ليلاستثمارات
في حالية وجود اتفاق بين اليدولية اليجزائرية واليمستثمر الأجنبي يسمح بتحكيم خاص،  -0 

ية الينزاع اليناشب وهو عمل إرادي يقوم من خلاليه الأطراف من اليلجوء إليى اليتحكيم ليتسو 
يسمى بشرط اليتحكيم وهو  بينهما ، وقد يكون هذا الاتفاق مدرج في اليعقد الأصلي وهو ما

 اع ، وهو ماجزء من اليعقد ، كما قد يكون اتفاقا منفصلا عن اليعقد الأصلي وبعد نشوب الينز 
 . 2يعرف بمشارطة اليتحكيم

 ريمبررات اللجوء إلى التحكيم الدولي التجا الثالث:الفرع 
يفضل الأطراف في عقود الاستثمار اليلجوء إليى اليتحكيم في حسم منازعاتهم ويرجع ذليك ليعدة 

منها ما يتعلق باليمزايا اليتي يتمتع به اليتحكيم وبعضها ما يتعلق اليمستثمرين الأجانب  أسباب،
أثناء اليلجوء إليى اليقضاء اليوطني واليبعض الآخر يتعلق بكون اليتحكيم أحد وسائل اجتذاب 

 الأجنبي.الاستثمار 
 اليتحكيم:ومن أهم مزايا 

قرار اليتحكيم، وهذه اليسرعة وباليتاليي يؤدي إليى سرعة إصدار  الإجراءات،اليسرعة في  -0
 .3عادة في الينظم اليقضائية اليمقيدة ببعض الينصوص اليقانونية

                                                           

الاتفاق اليمبرم بين اليحكومة اليجزائرية وحكومة اليجمهورية اليعربية اليسورية حول اليتشجيع واليحماية اليمتبادلية ليلاستثمارات  1 
 05اليمؤرخ في  ،522-08واليمصادق عليه بموجب اليمرسوم اليرئاسي  0005سبتمبر  05اليموقع عليه في دمشق بتاريخ 

 .0008ديسمبر  05اليصادرة بتاريخ  ،05اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية، رقم  ،0008ديسمبر 
سراح حليتيم، نطاق اليتدخل اليقضائي في اليتحكيم اليدوليي اليمنازعات الاستثمار ، مجلة اليعلوم اليقانونية واليسياسية،  2 
 .572، ص  0205، جوان 03دعد
اليطبعة الأوليى ، منشورات اليحلبي اليحقوقية ، بيروت  اليخاصة،عقود الاستثمار في اليعلاقات اليدوليية  الأسعد،بشار محمد  3 
 .272 ، ص0223 ،
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فغاليبا ما تتم إجراءات اليتحكيم في سرية تامة ، من أجل اليحفاظ  الإجراءات،اليسرية في  -0 
على اليثقة اليتي تقوم عليها اليعلاقات، واليتي يسعى الأطراف إليى الاحتفاظ بجوانبها اليمختلفة ، 

 .1نظرا ليلحساسية واليحرص اليذي يصاحب اليعقود اليدوليية على وجه اليخصوص

طراف حرية اختيار نوع اليتحكيم ومكان بحيث يملك الأ اليتحكيم،في ظل  حرية الأطراف -2 
وزمانه ، واليقانون اليمطبق على اتفاق اليتحكيم، و إجراءاته، وكذا موضوع  اليتحكيم،انعقاد 

 .2اليمنازعة محل اليتحكيم

بحيث يكون اليمحكمون على أعلى مستوى من اليكفاءة  متخصص،اليتحكيم قضاء  -5 
مجالات  تازون بخبرة تتلاءم مع توسعاليعلمية واليقانونية ليلفصل في اليمنازعة ، كما يم

 .3الاستثمار الأجنبي

أما اليمخاوف فتتمثل أساسا في أنه قد يرفض اليمستثمر الأجنبي اليخضوع ليقضاء اليدولية  
وكذا  اليوطني،واليتأثير في عدالية اليقضاء  نفوذها،بنتيجة ليتدخل اليدولية  وقوانينها،اليمضيفة 

 .4ديلات فجائية تؤثر على مصاليحهخوف اليمستثمر الأجنبي من قيام اليدولية بتع

تكون ليه  ، فهذا الأخير ليناليحكم اليتحكيمي وتتوقف مدى فعاليية اليتحكيم في اليقدرة على تنفيذ
  .5قيمة إلا إذا تم تنفيذه

                                                           

 .25مرجع سابق ، ص  محمدين،جلال وفاء  1 
 عمان، واليتوزيع،دار اليثقافة ليلنشر  الأوليى،اليطبعة  الاستثمار،دور اليتحكيم في فض منازعات عقود  عكاشة،خاليد كمال 2 

 .038 ، ص0205
 .052بوستة جمال ، مرجع سابق ، ص  ميلود،سلامي  3 
 052مرجع سابق ص  عكاشة،خاليد كمال  4 
، مجلة اليعلوم 03-20رقاب عبد اليقادر ، ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في اليجزائر وفق قانون  يوسف،وق ر ز  5

 107. ص اليثامن،اليعدد  اليجلفة،جامعة زيان عاشور  والاجتماعية،اليقانونية 
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كأن لا يكون  اليتحكيم،وليقد وضع اليمشرع اليجزائري ضوابط معينة في الاعتراف بحكم 
ووضح طرق تنفيذه سواء من  وجوده،واثبات من تمسك به  اليدوليي،مخاليف ليلنظام اليعام 

وذليك من أجل  اليجزائر،أو محكمة محل اليتنفيذ خارج  اليجزائر،اليمحكمة اليمختصة إقليميا في 
 .1يد من اليضمانات ليلمستثمر الأجنبيمنح اليمز 

ويتضح مما سبق أن اليتحكيم اليتجاري اليدوليي بعد ضمان ليلمستثمر الأجنبي كونه يقلل من  
بحيث اليفصل في اليمنازعات  اليعادي،عف اليثقة اليتي يشعر بها اليمستثمر اتجاه اليقضاء ض

الاستثمارية تحتاج ليمؤهلات علمية وخبرة فنية عاليية واطلاع واسع، وهو ما لا يتوفر في 
ضافة إليى وجود محكمين محايدين يبعث اليطمأنينة في نفوس اليمستثمرين  اليعادي،اليقضاء  وا 
  الأجانب.

                                                           
 ، اليمتضمن قانون الإجراءات اليمدنية والإدارية.20-28من الأمر  0270اليمادة  1
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 الخاتمــــــــــــــــــــة
اليجزائرية قامت باليعديد من اليجهود ليتشجيع ، يتضح أن اليدولية قما سبمن خلال       

اليمستثمر الأجنبي، من خلال تهيئة بيئة استثمارية ملائمة ، ووضع ترسانة كبيرة من اليقوانين 
اليمحفزة على الاستثمار في اليجزائر، إذ أن اليتنافس على جلب الآلييات  اليمشجعة و

هو  واليذي يهم اليمستثمر الأجنبيالاستثمارات الأجنبية اشتد في الآونة الأخيرة بين اليدول ، 
توفير قدر كاف من اليضمانات بمختلف أنواعها، إذ أن اليمستثمرون يثقون في اليحكومات 
اليتي تتمتع باستقرار وثبات تشريعي ، ليذليك نجد أغلب اليمستثمرون الأجانب يتهربون من 

 .اليدول اليتي لا تتمتع باستقرار في تشريعاتها اليسياسية
وليهذا ليجأت اليجزائر إليى فسح اليمجال ليلاستثمارات الأجنبية من خلال اليتأكيد على حرية  

وليم يقتصر الأمر على توفير اليضمانات  الأجنبية،الاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال 
على مستوى قوانين الاستثمار بل قامت اليجزائر بإبرام اليعديد من الاتفاقيات اليدوليية في مجال 

 الاستثمارية.ار قصد جلب أكبر عدد من اليمشاريع الاستثم
ليكن باليرغم من اليجهود اليمبذولية ليتشجيع الاستثمار الأجنبي من طرف اليحكومة اليجزائرية إلا 

اليقانونية تبقى محدودة اليفعاليية وغير كافية حسب نظرنا ،  اليمتمثلة في اليضمانات ليياتأن الآ
على اليضمانات اليقانونية  فقط فلا يتوقإذ أن استقطاب الاستثمار الأجنبي إليى اليجزائر 

ليى الينصوص اليقانونية اليمتعلقة بتشجيع الاستثمار، بل بتطبيق هذه الينصوص ا  اليممنوحة ليه، و 
ثماري ملائم ، وبشكل أكثر تفصيلا نخلص من على أرض اليواقع ، وضرورة توفير مناخ است

 خلال اليبحث إليى الينتائج اليتاليية:
کرس اليمشرع اليجزائري ضمان حرية الاستثمار الأجنبي في قوانين الاستثمار ، غير أن  -0 

هناك مظاهر مازاليت تقيد من حرية اليمستثمرين الأجانب وخاصة ما جاء بها قانون اليماليية 
ن خلال إليزام اليمستثمر الأجنبي اليحصول على اليتصريح اليمسبق ، م 0220اليتكميلي ليسنة 

من قبل اليوكالية اليوطنية ليتطوير الاستثمار، ونظام اليشراكة اليدنيا واليذي يعد إجراء تمييزي بين 
 .اليمستثمر اليوطني والأجنبي
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يعد ضمان ملكية اليمستثمر الأجنبي أحد اليضمانات اليمكرسة دستوريا إلا أنه اصطدم  -0
بخطر حق اليدولية في نزع اليملكية ليلمنفعة اليعامة مقابل تعويض عادل ومنصف، إلا أن 

يم صورة من قوانين الاستثمار ليم توضح فكرة اليتعويض ، كما ليم ينص اليمشرع على اليتأم
صور نزع اليملكية في قوانين الاستثمار تجنبا لإثارة مخاوف اليمستثمر الأجنبي وأحال على 

 اليقواعد اليعامة في اليقانون اليمدني.
أحاط اليمشرع اليجزائري عملية إعادة تحويل الأموال اليمستمرة ليلخارج بضوابط ،منها  -2 

ير اليمقيم في اليجزائر ، كما وسع شرط الإقامة بحيث يتوفر اليمستثمر الأجنبي على صفة غ
من نطاق الأموال محل إعادة اليتحويل لييشمل كل الأموال اليمستثمرة بما فيها الأرباح وأجور 

 اليعمال اليتابعين ليلمشروع الاستثماري.
حاوليت اليجزائر إزالية عائق اليبيروقراطية الإدارية فاهتمت بإحداث أجهزة ليترقية  -5 

اك اليلامركزي اليوحيد على مستوى كل اليولايات ليتيسير الاستثمار، وخاصة إنشاء اليشب
إجراءات اليمستثمرين الأجانب ومرافقتهم ليتجسيد مشاريعهم بغية توفير مناخ استثماري 

 .مناسب
إن تسوية الينزاع اليذي قد يقع بين اليمستثمر الأجنبي واليبلد اليمضيف أثناء انجازه  -7 

اليمشروع، في الأصل يتم داخليا عن طريق اليمحاكم اليجزائرية ، وليكن بتخوف اليمستثمر 
ادة مما يؤثر على الأجنبي من اليقضاء اليوطني باعتبار أن أحد طرفي الينزاع دولية ذات سي

اليمشرع حق اليلجوء إليى اليتحكيم اليذي يعد ضمان إجرائي ووسيلة  ، کرسمصداقية اليقضاء
 بديلة ليحل الينزاع .

اقترحنا  اليخارجية،وقصد تحسين مناخ الاستثمار في اليجزائر وتشجيع تحويل رؤوس الأموال 
 يلي:اليمتمثلة فيما  الاقتراحاتبعض 

راءات اليتي تتناقض يتعين على اليمشرع اليجزائري إعادة الينظر في كثير من اليقيود والإج -0
عن شرط اليشراكة  مع حرية الاستثمار اليمنصوص عليها في اليقوانين اليجزائرية، وذليك باليتخلي

اليدنيا ليلمستثمر الأجنبي في الينشاطات اليعادية ويمكنه الإبقاء عليها في اليقطاعات 
 .الاستراتيجية
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ليلاستثمار الأجنبي على اليقانونية والاتفاقيات اليدوليية اليمشجعة  تطبيق وتفعيل الينصوص -0
 .أكمل وجه بما يضمن ليلمستثمر الأجنبي مناخ مستقر

على اليمشرع أن يحرص مستقبلا على استقرار اليقوانين في مجال الاستثمار ووضع  -2 
نصوص واضحة وخاليية من اليغموض ومحاولية اليتقليل من اليتعديلات اليفجائية بهدف کسب 

 .ثقة اليمستثمر الأجنبي
موحد يحكم الاستثمار الأجنبي بحيث يكون واضحا ومتفقا مع  صياغة قانون -5 

 .اليتشريعات اليدوليية في مجال الاستثمار
وذليك  اليمختلفة،اليجهود من أجل محاربة اليبيروقراطية واليرشوة وأشكال اليفساد  تكثيف -7 

 .بتحسين اليخدمات الإدارية خاصة ليدى الأجهزة اليمكلفة بترقية الاستثمار
جانب الإعلامي واليتحسيسي بأهمية الاستثمار الأجنبي في اليجزائر وتحسين الاهتمام بالي -3 

صورتها ليدى اليمستثمر الأجنبي ، وخاصة ليدى مهاجرينا باليخارج فصد تحفيزهم على اليقدوم 
 ليلوطن وحثهم على استثمار أمواليهم فيه.

وتحقيق هذه اليتوصيات سيتوفر اليمناخ اليمناسب ليلاستثمار الأجنبي لأن  أخذب هولاشك أن
تتمثل في اليموقع الاستراتيجي  الأجنبي،اليجزائر تتوفر على عدة مزايا اليجذب الاستثمار 

  واليثروات اليطبيعية اليتي تزخر بها ، بالإضافة إليى اليعنصر اليمادي واليبشري.



 

 
 
 

 صادر والمراجعقائمة الم
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 المصادر:

 النصوص القانونية أولا:

 أ. الدساتير

 اليجريدة ،0003نوفمبر 08 في اليصادر اليشعبية اليديمقراطية اليجزائرية اليجمهورية دستور-0
 ،00-28 باليقانون واليمتمم ، واليمعدل0003 ديسمبر 28 في اليمؤرخة ،53 رقم اليرسمية
 .0228 سنة 32 رقم اليجزائرية، ليلجمهورية اليرسمية اليجريدة ،0228 نوفمبر 07 في اليمؤرخ

 في اليمؤرخ ،20-03 اليقانون بموجب اليصادر ،0203ليسنة اليجزائري اليدستوري اليتعديل -0
 .05 اليعدد ،0203/22/25 في اليمؤرخة اليرسمية اليجريدة ،0203 مارس 23
 ،22/00/0202 في اليمؤرخة اليرسمية اليجريدة 0202 ليسنة اليجزائري اليدستوري اليتعديل -3

 .80 اليعدد

 ب. الاتفاقيات الدولية 

اتفاقية إنشاء اليمؤسسة اليعربية ليضمان الاستثمار، اليمصادق عليها بموجب الأمر رقم  -0 
، 72، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 0050جوان  25اليمؤرخ في  50-03

 .0050جوان  25اليصادرة بتاريخ 

 الأخرى،ت اليمتعلقة بالاستثمارات بين اليدول ورعايا اليدول اتفاقية تسوية اليمنازعا -0 
اليجريدة اليرسمية  ،0007يناير  00اليمؤرخ في  ،25-07اليمصادق عليها بموجب الأمر رقم 

 .0007فبراير  07اليصادرة بتاريخ  ،25ليلجمهورية اليجزائرية رقم 

الاتفاقية من أجل الاعتراف وتنفيذ اليقرارات اليتحكيمية الأجنبية، اليصادرة عن مؤتمر  -2 
، انضمت إلييها اليجزائر بتحفظ بموجب اليمرسوم 0078جوان  02الأمم اليمتحدة بنيويورك في 

، اليصادرة  58، اليجريدة اليرسمية رقم 0088نوفمبر  27، اليمؤرخ في 022-88اليرئاسي رقم 
 .0088نوفمبر  02في 
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 النصوص التشريعية ثانيا:
، اليمتضمن قانون الاستثمارات، 0032جويلية  03اليمؤرخ في  055-32اليقانون رقم  -0

 1963. ، اليصادرة بتاريخ سنة 72اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
، اليمتضمن قانون اليعقوبات اليمعدل 0033يونيو  28اليمؤرخ في  073-33رقم  الأمر -0

 0033يونيو  00، اليصادرة بتاريخ  50واليمتمم ، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
، اليمتضمن اليقانون اليمدني اليمعدل 0057سبتمبر  03اليمؤرخ في  ،58-57الأمر رقم  -2

 1975/09/30. ، اليصادرة بتاريخ58هورية اليجزائرية رقم اليجريدة اليرسمية ليلجم واليمتمم،
ل اليمتضمن قانون الينقد واليقرض، اليمعد ،0002/25/08فياليمؤرخ  02-02اليقانون رقم  -5

 .1990/04/18 ، اليصادر بتاريخ03اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم  واليمتمم،
اليمتعلق باليقواعد اليعامة اليمتعلقة  ،0000أبريل  05اليمؤرخ في  00-00اليقانون رقم  -7

، اليصادرة 00بنزع اليملكية من أجل اليمنفعة اليعامة، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
 .0000مايو  28بتاريخ 

، اليمتعلق بترقية 0002أكتوبر  27اليمؤرخ في  00-02اليمرسوم اليتشريعي رقم  -3 
، اليصادرة بتاريخ 35مية ليلجمهورية اليجزائرية رقم الاستثمارات، اليمعدل واليمتمم، اليجريدة اليرس

 .0002أكتوبر  02
، اليمتعلق بتطوير الاستثمار ،اليمعدل  0220أوت  02اليمؤرخ في  22-20الأمر رقم  -5

 .0220أوت  00، اليصادرة بتاريخ 55واليمتمم ، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
، اليمتعلق بحماية اليبيئة في إطار  0222يولييو  00اليمؤرخ في  02-22اليقانون رقم  -8

يولييو  02، اليصادرة بتاريخ 52اليتنمية اليمستدامة، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 
0222. 

، اليمتعلق بالينقد واليقرض، اليمعدل 0222غشت  03، اليمؤرخ في 00-22الأمر رقم  -20 
 0222أوت  05، اليصادرة بتاريخ  70رقم  واليمتمم ، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية
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، اليمتضمن قانون الإجراءات 0228فيفري  02، اليمؤرخ في  20-28اليقانون رقم  -02
 ، اليصادرة بتاريخ00والإدارية، اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم  اليمدنية
0228/25/02.  

انون اليماليية اليتكميلي اليمتضمن ق ،0220يولييو  00اليمؤرخ في  ،20-20الأمر رقم  -00
يولييو  03، اليصادرة بتاريخ 55اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم  ،0220ليسنة 
0220. 

، اليمتعلق بترقية الاستثمار، 0203سنة  اوت 22اليمؤرخ في  20-03اليقانون رقم  -00
 .0203وت أ 22، اليصادرة بتاريخ  53اليجريدة اليرسمية ليلجمهورية اليجزائرية رقم 

II-المراجع 
 أولا: الكتب 
أحمد مخلوف، اتفاق اليتحكيم كأسلوب ليتسوية منازعات عقودا ليتجارة اليدوليية، اليطبعة  -0 

 .0227الينهضة اليعربية،  اليثانية، دار
 الأوليى،اليطبعة  اليخاصة،عقود الاستثمار في اليعلاقات اليدوليية  الأسعد،بشار محمد  -0

 .0223 بيروت،، اليحقوقيةمنشورات اليحلبي 
جلال وفاء محمدين، اليتحكيم بين اليمستثمر الأجنبي واليدولية اليمضيفة ليلاستثمار، دار  -2 

 .0220اليجامعة اليجديدة ليلنشر، الإسكندرية، 
 ليلطباعة اليجامعة شباب مؤسسات الأجنبية، ليلاستثمارات اليقانونية اليحماية خاليد، هشام -5

 .0088 اليقاهرة، واليتوزيع، والينشر
 الأوليى اليطبعة وتسوية، عليه اليتطبيق اليواجب اليقانون الاستثمار ضمان عقد خاليد، هشام-7

 .الإسكندرية اليجامعي، اليفكر دار بشأنه، تثور اليتي اليمنازعات
 ،(وتطبيقية ومقارنة تحليلة دراسة)  اليعاليمية اليماليية والأزمة الاستثمار ، سعد محمد محي -3

 .0202 سنة الإسكندرية، ، اليحديث اليجامعي اليمكتب
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سليمان عمر اليهادي، الاستثمار الأجنبي اليمباشر وحقوق اليبيئة في الاقتصاد الإسلامي  -5
 .0202، عمان ،والاقتصاد اليوضعي ، اليطبعة الأوليى ، الأكاديميون ليلنشر واليتوزيع

 مقارنة قانونية دراسة اليعربية، اليدول في الاستثمار ضمانات الله، عبد اليكريم عبد الله عبد -8
 ودورها اليعاليمية اليتجارة منظمة إليى الإشارة مع اليدوليية واليمعاهدات اليعربية اليتشريعات لأهم
 .0202 عمان، واليتوزيع، ليلنشر اليثقافة دار الأوليى، اليطبعة اليمجال، هذا في
 وقطاع اليعادية الأنشطة - ليلاستثمارات اليجزائري اليقانون في اليكامل اليجيلاليي، عجة -0

 .0223 اليجزائر، ، اليقديمة اليقبة واليتوزيع، ليلنشر اليخلدونية دار ، - اليمحروقات
 ليلطباعة هومة دار اليجزائري، اليقانون في الأجنبية الاستثمارات وعلي، محفد عيبوط-02

 .0202 ، اليجزائر ، واليتوزيع والينشر
 اليجامعية، اليمطبوعات ديوان اليجزائر، في الاستثمارات قانون كمال، قربوع عليوش -00

 .0000 اليجزائر، ، عكنون بن اليمركزية، اليساحة
 وتطبيقاتها الإسلامي اليفقه في الاستثمار ضمانات إسماعيل، جبر مصطفى عمر-00

 .0202 الأردن، واليتوزيع، ليلنشر الينفائس دار الأوليى، اليطبعة اليمعاصرة،
دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام اليقانون اليدوليي  اليحفيظ،حمد عبد أصفوت  – 02

 .0227 الإسكندرية، اليجامعية،اليخاص، دار اليمطبوعات 
 الأوليى، اليطبعة الاستثمار، عقود منازعات فض في اليتحكيم دور عكاشة، كمال خاليد -05
 .0205 عمان، واليتوزيع، ليلنشر اليثقافة دار

  :المذكرات الجامعيةالأطروحات و 
 مذكرة اليجزائر، في الأجنبي ليلاستثمار اليقانونية واليحواجز اليحوافز ولييد، اليعماري -20

 .0200/0202 ،0اليجزائر جامعة ، اليحقوق كلية اليقانون، في ماجستير
 الاعتماد، نظام إليى اليتصريح نظام من اليجزائر في الاستثمار سياسة رزيقة، يحي بن -20

 ، ميرة اليرحمان عبد جامعة اليسياسية، واليعلوم اليحقوق كلية اليقانون، في ماجستير مذكرة
 .0202 بجاية،
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 ماجستير مذكرة اليمستقلة، الإدارية اليسلطة ليدى الاعتماد منح اختصاص لييلة عنتر بن -22
 0202وزو، تيزي ، معمري موليود جامعة ، اليحقوق كلية اليقانون، في
شعلا محفوظ، اليرقابة على الاستثمار الأجنبي في اليقانون اليجزائري، مذكرة  بن -25

ماجستير في اليقانون ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية، جامعة عبد اليرحمان ميرة ، بجاية، 
0205/0202.  

مذكرة  - اوراسكوم حالية دراسة - اليجزائر في الأجنبي الاستثمار سارة، محمد -27
 قسنطينة منتوري، جامعة اليسياسية، واليعلوم اليحقوق كلية أعمال، قانون ماجستير،
0202/0220. 

ساليم لييلى اليضمانات اليقانونية اليممنوحة ليلمستثمر الأجنبي، مذكرة ماجستير تخصص  -23
 .0200/0200 جامعة وهران، اليحقوق،كلية  اقتصادي،قانون عام 

 اليعام اليقانون في ماجستير مذكرة الاستثمار، دعم صندوق أمين، محمد عوايشة -25
 .0202/0200 وهران، جامعة ، اليسياسية واليعلوم اليحقوق كلية الاقتصادي،

صراح ذهبية، اليتوفيق بين اليقانون اليوطني واليقانون الأجنبي في عقود الاستثمار، مذكرة -28
ماجستير في اليقانون، فرع اليقانون اليعام، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية، جامعة موليود 

 .0200معمري تيزي وزو، 

 المقالات:

،  -دراسة مؤشراتية  -أوشن حنان ، اليمناخ اليقانوني ليلاستثمار الأجنبي في اليجزائر  -0
مجلة اليحقوق واليحريات ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة عباس ليغرور ، خنشلة ، 

 0203اليجزائر ، اليعدد اليثاليث ، ديسمبر 
إيمان اليعباسية شبح ، مقال نظام اليتعويض في مجال تزع اليملكية اليخاصة لأجل  -0 

دراسات واليبحوث اليقانونية ، كلية اليحقوق اليمنفعة اليعامة في اليتشريع اليجزائري ، مجلة الي
 واليعلوم اليسياسية ، جامعة اليعربي اليتيسي ، تيسة ، اليعدد اليثاني
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بلحطاب بن حرز الله ، مقال اليضمانات اليمكفولية ضد نزع اليملكية و الإجراءات  -2 
مجلد اليمشابهة ليها، مجلة اليدراسات اليقانونية واليسياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الأغواط ، الي

 0200اليخامس ،
بوباليو يمينة ، عن واقع اليمعاملة اليوطنية اليمكرس ليلمستثمر الأجنبي في اليقانون  -5 

 0203، 20، اليعدد05اليجزائري ، اليمجلة الأكاديمية ليلبحث اليقانوني ، اليمجلد 
جعيرن بشير ، براك اليطاهر ، مقال ضمانات تحويل رؤوس الأموال والأرباح اليمحققة  -7 

ليدولية الاستثمارية ، مجلة اليحقوق واليعلوم الإنسانية ، جامعة عمار ثليجي ، في عقود ا
 0205الأغواط ، اليمجلد اليعاشر ، اليعدد اليثاني ، اليجزء الأول ، 

، سيف اليدين وجير، ضمانات الاستثمار الأجنبي في اليقانون اليجزائري  جعلول عشود -3
وفقا ليلتشريع اليداخلي والاتفاقيات اليثنائية واليمتعددة الإحتراف ، مجلة اليباحث ليلدراسات 

 0225، جوان llالأكاديمية ، جامعة أم اليبواقي ، اليعند 
ستثمارات الأجنبية )من حيث داليي عقيلة ، مقال مبدأ اليمعاملة اليعادلية واليمنصفة ليلا -5 

تكريس اليضمانات( ، اليمجلة الأكاديمية ليلبحث اليقانوني كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، 
 0205،  20، عدد 03جامعة يجابية ، مج 

زهيرة ، اليتحكيم كوسيلة ليفض منازعات الاستثمار في اليتشريع اليجزائري ، كلية  ذبيح -8
 اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة بني فارس اليمدية

رزوق يوسف ، أ. رقاب عبد اليقادر ، ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في اليجزائر  -0
معة زيان عاشور اليجلفة ، ، مجلة اليعلوم اليقانونية والاجتماعية ، جا 20-03وفق قانون 
 اليعدد اليثامن

سراح حليتيم ، نطاق اليتدخل اليقضائي في اليتحكيم اليدوليي ليمنازعات الاستثمار ،  -02 
 0205، جوان  03مجلة اليعلوم اليقانونية واليسياسية ، عدد

سلامي ميلود ، بوستة جمال ، اليتحكيم اليتجاري كضمان إجرائي ليتسوية منازعات  -00
لة الأستاذ اليباحث ليلدراسات اليقانونية واليسياسية ، اليعدد اليخامس ، مارس الاستثمار ، مج

0205 
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صبايحي ربيعة ، إستراتيجية الاستثمار اليمحلي في ظل اليتشكيلة اليمستحدثة اليشباك  -00 
اليوحيد اليلامركزي : تجربة جديدة بين اليمأمول وحصيلة الاستقطاب والاستقرار ، اليمجلة 

 ، جامعة تيزي وزواليتقنية ، كلية اليحقوق 
طغياني مخطارية، نزع اليملكية اليعقارية من أجل اليمنفعة اليعامة في اليتشريع اليجزائري  -02 

 0205، مجلة اليتشريعات اليتعمير واليبناء ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ،اليعدد اليرابع، 
ي ، مبدأ حرية تحويل الأموال ليلمستثمر في اليتشريع اليجزائر  عائشة طويسات ، مقال -05 

 .مجلة اليحقوق واليعلوم الإنسانية جامعة عمار ثليجي ،الاغواط ، اليعند اليثاليث، اليمجلد اليعاشر
عبد اليغني حسونة ، مقال حرية إعادة تحويل الأموال الاستثمارية نحو اليخارج كضمانة  -07

د ليلاستثمار الأجنبي ، مجلة اليحقوق واليحريات ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة محم
 0203خيضر ، بسكرة ، اليعدد اليثاليث ، 

عبد الينور مبروك ، ضمانات الاستثمار الأجنبي في اليتشريع اليجزائري ، مجلة اليعلوم  -03
، اليعدد 00الاقتصادية واليتسيير واليعلوم اليتجارية ، جامعة محمد بوضياف ، اليسبلة ، اليمجلد 

20 
اليقانونية ليلاستثمار اليسياحي في اليجزائر واليضمانات  عيسى على ، اليشليم اليمؤسسات -05 

، مجلة اليبحوث في اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة ابن 
 20، اليعدد  22خلدون ، تيارت ، اليمجلد 

فيمي شامة ، اليضمانات اليفضائية اليتسوية منازعات الاستثمار في ظل اليقانون  -08 
كاديمية ليلبحوث اليقانونية واليسياسية ، كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، اليجزائري ، اليمجلة الأ

 جامعة عمار ثليجي الأغواط ، اليمجلد اليثاني ، اليعدد اليرابع
هوام علاوة ، قروي صمنيرة ، أطر فض منازعات الاستثمار الأجنبي ، جامعة باتنة  - 00
 0203، جوان  23، اليعدد 0
انات اليقانونية اليمقررة ليلاستثمار في اليتشريع اليجزائري ، ونوعي نبيل ، عن واقع اليضم 02 

 2، اليجزء ll، اليعدد 0 كلية اليحقوق واليعلوم اليسياسية ، جامعة محمد تبعين ، سطيف
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 الرقم المحتويات
 / وعرفانشكر 
 / إهداء
 22 مقدمة

 20 الضمانات الموضوعية للاستثمار الأجنبي في الجزائر الأول:الفصل 
 20 الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي في الجزائر  الأول:المبحث 
 20 ضمان حرية الاستثمار الأجنبي  الأول:المطلب 
 20 تكريس حرية الاستثمار الأجنبي الأول:الفرع 

 22 ى مبدأ حرية الاستثمار الفرع الثاني: القيود الواردة عل
 21 المطلب الثاني: ضمان المساواة بين المستثمر الأجنبي والوطني

 21 المعاملة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية الأول:الفرع 
 20 الأجنبيمبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر  الفرع الثاني:

 20 ات التشريعيبضمان الث الثالث:المطلب 
 20 ات التشريعي ومبررات الأخذ به بمفهوم الث الأول:الفرع 
 21 موقف المشرع الجزائري من ضمان الثبات التشريعي الثاني:الفرع 

 02 الضمانات المالية للاستثمار الأجنبي في الجزائر  الثاني:المبحث 
 02 ضمان التعويض في حالة نزع الملكية الأول:المطلب 
 00 صور نزع الملكية الأول:الفرع 
 00 الحق في التعويض الثاني:الفرع 

 00 ضمان تحويل أموال المستمر وعائداته الثاني:المطلب 
 01 الأموال محل إعادة التحويل  الأول:الفرع 
جراءات تحويل الأ الثاني:الفرع   12   المستثمرةموال شروط وا 
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 10 الضمانات الإجرائية للاستثمار الأجنبي في الجزائر الثاني:الفصل 
 11 الضمانات الإدارية للاستثمار الأجنبي في الجزائر  الأول:المبحث 
 11 تحسين الإجراءات الإدارية الأول:المطلب 
 11 إلغاء نظام الاعتماد الأول:الفرع 
 10 إحداث نظام التصريح  الثاني:الفرع 

 10 الأجهزة المكلفة بالاستثمار في الجزائر  الثاني:المطلب 
 11 المجلس الوطني للاستثمار  الأول:الفرع 
 12 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  الثاني:الفرع 

 11 الضمانات القضائية للاستثمار الأجنبي في الجزائر  الثاني:المبحث 
 11 ضمان اختصاص القضاء الوطني  الأول:المطلب 

 10 الأجنبيالفرع الأول: فعالية القضاء الوطني في تقوية منازعات الاستثمار 
 10 الفرع الثاني: موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني

 11 المطلب الثاني: ضمان تسوية المنازعات في إطار التحكيم الدولي التجاري
 12 تعريف التحكيم التجاري الدولي  الأول:الفرع 

 02 الفرع الثاني: تكريس التحكيم التجاري الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي 
 00 الفرع الثالث: مبررات اللجوء إلى التحكيم الدولي التجاري

 00 خاتمةال
 01 قائمة المصادر والمراجع

 00 الفهرس

 


